
الشروط العامة للعقد

مادة (1) تعريفات

1-1 يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو سياق 
       الكلام غير ذلك:

      صاحب العمل (الطرف الاول للعقد) : هو  الوزارة  أو  الجهة  الادارية  التى  دعت  لتقديم  عطاءات   لتنفيذ  

                                                     الاعمال ومن يمثلها ومن يخلفها.

       المقاول (الطرف الثانى للعقد) : هو الشخص الطبيعى أو  المعنوى  الذى قبل  صاحب  العمل عطاءه  لتنفيذ  

                                              الاعمال ومن يمثله ومن يخلفه وكذلك من يحل محله بموافقة صاحب العمل.

       العقد : يقصد  به  شروط  العقد  ورسومات  العقد ومواصفات  الاعمال  وقائمة  الكميات  المسعرة  وعطاء  
               المقاول والموافقة الكتابية لقبول عطاء المقاول.

       شروط العقد : يقصد بها الشروط العامة للعقد ، والشروط الخاصة للعقد (إن وجدت).
       رسومات العقد : يقصد  بها  الرسومات  المشار  اليها  بالعقد  وأى  تعديل  أو  اضافة  يدخل عليها  بموافقة  
                            كتابية للمهندس المشرف.

       مواصفات الاعمال : يقصد بها المواصفات المشار اليها بالعقد وأى  تعديل  أو  اضافة  يدخل عليها  بموافقة  
                                 كتابية للمهندس المشرف.

       الاعمال الدائمة :  يقصد بها الاعمال الدائمة التى سيتم تنفيذها وانجازها وصيانتها طبقا للعقد.

       الاعمال المؤقتة : يقصد بها كافة الاعمال المؤقتة اللازمة لتنفيذ وانجاز وصيانة الاعمال الدائمة.

       الاعمال : تعنى كل الاعمال الدائمة والمؤقتة.

       معدات الانشاء : يقصد بها كل الآليات والاشياء مهما كانت طبيعتها اللازمة لتنفيذ وانجاز وصيانة  الاعمال 

                            ولكنها لا تشمل المواد أو الاشياء التى ستكون جزءا من الاعمال الدائمة.

       الموقع : يقصد به الاراضى والاماكن التى سيجرى  تنفيذ الاعمال عليها أو فيها أو تحتها  أو عبرها ،  وآية 

                    اراضى أو اماكن آخرى يقدمها صاحب العمل لغرض تنفيذ الاعمال ، وكذلك  آية  اماكن  آخرى  
                    يحددها  العقد كجزء من الموقع.

1-2 إذا تم التعبير عن وحدة الزمن باستخدام الايام فالمقصود ايام العمل بدون  اجازات  أما  إذا  تم  التعبير عنها 

      باستخدام الاسبوع أو الشهر أو السنة فالمقصود الفترة الزمنية المرتبطة  بالتقويم  الهجرى  شاملة  الاجازات 

      التى تعطل فيها المصالح الحكومية.
مادة (2) المهندس المشرف
2-1 يعين صاحب العمل المهندس المشرف على الاعمال ويبلغ المقاول به كتابيا.  يقوم المهندس المشرف بابلاغ 

       تعليمات صاحب العمل للمقاول ويعتبر أى قرار صادر منه كأنه صادر من صاحب  العمل.

2-2 يختص المهندس المشرف بالاشراف على تنفيذ الاعمال وإدارة العقد  بين  صاحب  العمل والمقاول ، ويقوم

       بآداء التزاماته بكل عناية واجتهاد ويمارس صلاحياته التى تخولها  له  نصوص هذا العقد  بانصاف  وتجرد

       كأخصائى ومستقل وذلك وفقا لتقاليد وأصول المهنة.

 2-3 يجوز للمهندس المشرف بمبادرة منه أو استجابة لطلب المقاول ادخال ما  يكون ضروريا من تعديلات على  

       الرسومات التنفيذيه أو/  ومواصفات الاعمال  أو/ وطريقة التنفيذ مع مراعاة ما يلى:

1. إذا كان من شأن هذه التعديلات احداث تغيير فى  المظهر  العام  للاعمال  أو  فى  وظيفتها وجب عليه 

      الحصول على موافقة كتابية مسبقة من كل من المهندس المصمم وصاحب العمل وإخبار المقاول بها.

2. إذا كان من شأن هذه التعديلات أن تسبب زيادة فى تكلفة الاعمال أو فى مدة تنفيذها أو استحداث نوعيات جديدة من المواد وجب عليه الحصول على موافقة كتابية مسبقة  من  صاحب  العمل  وإخبار 
      المقاول بها.
2-4 يجب أن تكون جميع تعليمات أو  موافقات  المهندس  المشرف  كتابة  فإذا  كانت  شفهية  فعلى  المقاول  أن  
       يرسل تأكيدا كتابيا فور تلقيه هذه التعليمات أو الموافقات لتأكيد صدورها.

مادة (3) ممثل المهندس المشرف
3-1  يعين  المهندس  المشرف  عددا  من  المهندسين  المقيمين بموقع  العمل  لمراقبة   تنفيذ   الاعمال  بصورة  
مستمرة يطلق عليهم ممثل المهندس المشرف ويبلغ  المهندس المشرف المقاول كتابيا باسماء  وتخصصات هؤلاء المهندسين والدور الذى سيقومون به.  ولا يخل  الدور الذى يقوم به ممثل المهندس المشرف  بالمسئولية  الكاملة  للمهندس المشرف عن تنفيذ الاعمال.

3-2  يختص ممثل  المهندس  المشرف  بالتأكد  من  مطابقة  المواد  والتجهيزات  ومعدات  الانشاء  والمصنعية  
        لمستندات العقد ، وله فى سبيل تحقيق ذلك اصدار التعليمات الضرورية للمقاول حيث تعتبر هذه  التعليمات 
        كأنها صادرة عن المهندس المشرف.  للمقاول الحق فى الاعتراض لدى  المهندس  المشرف  على تعليمات  
        ممثل المهندس المشرف وعليه أن  يقبل قراره فى هذا الشأن.

3-3  يكون ممثل المهندس المشرف مسئولا عن استلام مراسلات المقاول بموقع العمل. 
مادة (4) التنازل للآخرين
4-1 يجوز للمقاول بموافقة كتابية مسبقة من صاحب العمل التنازل عن كل أو بعض أجزاء العقد للغير  على  أن 

       يكون المقاول متضامنا مع المتنازل اليه امام صاحب العمل عند تنفيذ العقد.
4-2 يجوز للمقاول بموافقة كتابية مسبقة من صاحب العمل التنازل عن كل أو  بعض  مستحقاته  المالية  المترتبة 

      على هذا العقد لاحد البنوك ولا تخل هذه الموافقة بما يكون  لصاحب  العمل  قبله  من  حقوق.  يجب  أن  يتم 

      التنازل وفقا لصيغة التنازل المعتمدة من وزارة المالية بالمملكة.
مادة (5) التعاقد من الباطن

5-1 لا يجوز للمقاول التعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الاعمال محل العقد.

5-2 يجوز للمقاول بموافقة كتابية مسبقة من صاحب العمل التعاقد من الباطن لتنفيذ  جزء  من  الاعمال  على أن 

       يكون مسئولا عن اعمال واخطاء مقاولى الباطن وعمالهم كما لو كانت صادرة عنه.

5-3 لا تعتبر عقود العمل أو عقود التوريدات بكافة انواعها التى يبرمها المقاول لغرض تنفيذ هذا العقد تعاقدا من 
       الباطن. 
مادة (6) لغة العقد

6-1 اللغة العربية هى اللغة الحاكمة فى تفسير العقد وتنفيذه وكذلك فى تفسير المراسلات المتعلقة به.

6-2 يجوز استعمال احدى اللغات الاجنبية بجانب اللغة العربية لكتابة العقد  أو  جزء  منه  أو  كتابة  المراسلات 

       المتعلقة به وإذا وجد تعارض بين النصين العربى والاجنبى يعمل بالنص العربى. 
مادة (7) مستندات العقد

7-1 يتكون العقد من المستندات الاتية :
     1. وثيقة العقد
      2. شروط العقد

      3. تقرير التربة

      4. النوتة الحسابية

      5. رسومات العقد
      6. مواصفات الاعمال

      7. جداول الكميات المسعرة

      8. المراسلات المتبادلة بين صاحب العمل والمقاول بخصوص تفسير مستندات العقد
7-2 يجب النظر إلى مستندات العقد على انها تفسر بعضها البعض وتتممه.  فى حالة وجود تناقض بين مستندات 
       العقد فعلى المهندس المشرف أن يصدر تعليماته  بهذا الشأن  كتابة  إلى  المقاول  وعلى  المقاول  تنفيذ  هذه 
       التعليمات.

مادة (8) التزويد بالمستندات والبيانات
8-1 عقب  قبول  عطاء  المقاول  يقوم  صاحب  العمل  بتزويده  بنسختين  ورقيتين  من  جميع   مستندات  العقد
       المذكورة  فى  المادة 7-1 وبنسخة  الكترونية  من رسومات العقد ، ويحق للمقاول الحصول على  أى  عدد
       من  النسخ  الاضافية  من  هذه المستندات  على  نفقته لغرض استخدامها بموقع المشروع. 
8-2  للمهندس المشرف تزويد المقاول اثناء تنفيذ الاعمال بآية تعليمات أو رسومات اضافية   إذا  رأى  ضرورة
        لذلك ، وعلى  المقاول الالتزام بتنفيذ ذلك.  فإذا  أدت  هذه  التعليمات  أو  الرسومات الى  تعديل  اعمال  تم 

        تنفيذها  فإن  للمقاول  الحق فى المطالبة بما يترتب على ذلك ،  ويتم تقييم المطالبة طبقا للمادة (44).
8-3  إذا رأى المقاول أن تنفيذ الاعمال يحتاج إلى  تزويده   برسومات  أو  بيانات  من  المهندس المشرف فيجب 
       عليه توجيه طلب كتابى له لاصدار هذه الرسومات أو البيانات. إذا لم يستطع المهندس المشرف –  لسبب ما
       لا يرجع  إلى المقاول –  الاستجابة لطلب المقاول خلال عشرة ايام من استلامه للطلب  الكتابى فتعامل المدة
        التالية للايام العشرة طبقا للمادة 38-1.
8-4 على المقاول الاحتفاظ بموقع العمل بنسخة كاملة من جميع المستندات المذكورة فى المادة 7-1 بحيث  تكون 

       متاحة فى أى وقت لاطلاع المهندس المشرف أو ممثله أو ممثل المالك.
مادة (9)  ضمان التنفيذ (الضمان النهائى)
9-1   على المقاول خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقبول  عطائه  بموجب  خطاب  مسجل  أن  يقدم  لصاحب 

         العمل ضمان التنفيذ الذى يكمل الضمان المؤقت إلى ما يساوى 5 % من قيمة العقد  كتأمين  لتنفيذ  العقد ، 

         ويجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة اضافية قدرها عشرة أيام من  تاريخ  انتهاء  الفترة  المشار  اليها 

         آنفا.  ويجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للالغاء ونافذا طوال مدة العقد وحتى  التسليم  النهائى  وحينئذ  
         يفرج عن خطاب الضمان بغير توقف على طلب من المقاول فى خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام.
9-2   إذا زادت قيمة الاعمال اثناء التنفيذ عن القيمة المتعاقد عليها فعلى المقاول استكمال ضمان  التنفيذ  إلى  ما 

         يوازى 5 % من القيمة النهائية للاعمال.
9-3   يكون الضمان وفقا لاحد الاشكال الاتية:
        1. خطاب بنكى من أحد البنوك المحلية أو من بنك فى الخارج يقدم بواسطة بنك يعمل فى المملكة.
        2. تعهد صادر من أحدى شركات التأمين المتخصصة التى تعتمدها مؤسسة النقد العربى السعودى.

9-4   تكون صيغة الضمان وفقا للنص الصادر عن وزارة المالية بالمملكة.
9-5   إذا لم يقدم المقاول الضمان المطلوب كان لصاحب  العمل  الخيار  بين :  سحب  قبوله  للعطاء  ومصادرة 
         الضمان المؤقت أو تنفيذ العمل على حساب المقاول  وفقا  لما  هو منصوص عليه فى المادة (54) ، وذلك 

         دون حاجة إلى تنبيه أو اخطار ودون اخلال بحق  صاحب  العمل  فى  الرجوع  على  المقاول  بالتعويض 

         اللازم عن الاضرار والخسائر التى تلحق به من جراء ذلك.
مادة (10) معاينة الموقع ومراجعة التصميمات
10-1 على المقاول أن يقوم على نفقته بفحص ومعاينة الموقع والاماكن المحيطة به وأن يتأكد  بنفسه من  وسائل 

         الوصول إلى الموقع ، والمرافق التى يحتاج اليها.  ويحدد آية اراضى  اضافية  أو  ممرات  مطلوبة  لتنفيذ 

         الاعمال المؤقتة أو تخزين المواد والمعدات  أو  كتسهيلات  سكن  اضافية  يحتاج  اليها  لاغراض  العمل 

         سيحصل عليها على نفقته الخاصة.  وعليه  أن يحصل  لنفسه  على  سائر  المعلومات  التى  قد  تؤثر  فى 
         عطائه وتجعل اسعاره كافية لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد.
10-2 على المقاول مراجعة التصميمات الهندسية والفنية والنوتة الحسابية المرافقة بكامل تفاصيلها  وعليه  ابلاغ  
         صاحب  العمل  والمهندس المشرف على التنفيذ كتابة عن آية اخطاء أو حذف أو ملاحظات فور  اكتشافها  
         وقبل  أن يشرع  فى إعداد رسومات الورشة للاعمال المرتبطة بها.
مادة (11) حالات التربة والظروف الطبيعية المخالفة
11-1 على المقاول مراجعة تقارير وتوصيات فحص التربة.   لا  يطالب  المقاول  صاحب  العمل  أو  المهندس  
         المشرف  أو  المهندس  المصمم  بخصوص  اكتمال  تقرير التربة  والرسومات  التصميمية  المرتبطة  به 
         وذلك فيما يخص خطط المقاول شاملة طرق وتتابع  خطوات  التنفيذ  التى  يستخدمها  واحتياطات  الامان

         والبرامج  المرتبطة بذلك ، وكذلك  أى  استنتاج  للمقاول  مستخرج منها.

11-2 إذا واجه المقاول آية حالة تربة أو ظروف طبيعية فى الموقع أو المنطقة  المجاورة له  لم  يتم  تغطيتها  أو  
         الكشف  عنها  سواء :

1. كانت طبيعتها بحيث أن إعتماد المقاول على مستندات العقد لن يكون دقيقا ، أو

2. كانت طبيعتها تتطلب تغيير فى مستندات العقد ، أو
3. تختلف عن المبين أو المشار اليه بمستندات العقد ، أو
4. كانت من النوع غير الطبيعى وتختلف عن الحالات المعتاد مواجهتها وتم إدراك أنها ليست النوع الموصوف بمستندات العقد
فحينئذ على المقاول أن يسرع قبل عمل أى اضطراب اضافى لحالة التربة أو الظروف الطبيعية أو تنفيذ آية اعمال مرتبطة بها (إلا فى الحالة التى تؤثر على سلامة أو حماية الاشخاص أو العمل أو الممتلكات بالموقع أو  المنطقة  المجاورة  له)  بأن  يخبر  صاحب  العمل  والمهندس المشرف كتابة عن هذه الحالة ، ويستمر  
توقفه عن العمل لحين تلقيه أمرا مكتوبا يتعلق بذلك ، ويعامل هذا التوقف طبقا للمادة 38-1.
11-3 على المهندس المشرف فور تلقيه التنبيه المكتوب المشار اليه فى  11-2 أن يبادر لمراجعة الحالة  المشار 
         اليها  ويحدد إذا ما كان  صاحب  العمل  يحتاج  لاجراء  جسات  أو  اختبارات  اضافية  وينصح  صاحب  
         العمل  كتابة  باستنتاجاته مع إعطاء المقاول نسخة من ذلك.  إذا  قرر المهندس المشرف  انه  يجب  تغيير 
         مستندات العقد فإنه يصدر أمر تغيير ليعكس  ويوثق  ما  يترتب على ذلك ، وفى المقابل يمكن للمقاول  أن
         يتقدم بمطالبة  لتعديل قيمة العقد  أو مدة  إنجاز الاعمال  أو  كليهما  حيث يتم  تقييمها  طبقا  للمادة (44).     

مادة (12) شبكات المرافق تحت الارض
12-1 إن صاحب العمل والمهندس المشرف  والمهندس  المصمم  غير  مسئولين  عن  دقة  واكتمال  المعلومات 

         والبيانات المبينة أو المشار اليها فى مستندات العقد بخصوص وجود شبكات مرافق فى الموقع أو  المنطقة 

         المجاورة له. يجب أن تغطى قيمة العقد تكلفة كل البنود الاتية ويكون المقاول مسئولا بالكامل عن:

         1.  مراجعة كافة المعلومات والبيانات المشار اليها بخصوص شبكات المرافق

         2.  تحديد مكان كافة شبكات المرافق الموضحة أو المشار اليها بمستندات العقد

         3.  تنسيق الاعمال مع اصحاب هذه المرافق بما فى ذلك صاحب العمل اثناء التنفيذ

         4.  الامان والحماية لهذه الشبكات واصلاح أى عطل يحدث لها نتيجة تنفيذ الاعمال.
12-2 إذا تم إكتشاف أحدى شبكات المرافق بالموقع أو المنطقة المجاورة له ولكنها غير مبينة أو مشار اليها  ولو 

         بصورة غير دقيقة بمستندات العقد فإن على المقاول فورعلمه بذلك وقبل زيادة اضطراب الحالات المتأثرة 

         بذلك أو قبل تنفيذ آية اعمال مرتبطة بها أن يتعرف على صاحب هذه الشبكة ويعطيه تنبيه كتابى مع نسخة 

         لكل من صاحب العمل والمهندس المشرف.  سيقوم المهندس المشرف فور تلقيه التنبيه المكتوب  بمراجعة    

         الشبكة ويحدد إلى أى مدى يحتاج الامر إلى تغييرفى مستندات العقد. فى هذه الاثناء يكون المقاول مسئولا
         عن أمان وحماية هذه الشبكة ويستمر توقفه عن العمل لحين تلقيه أمرا مكتوبا  يتعلق  بذلك ،  ويعامل  هذا 
         التوقف طبقا للمادة 38-1.

12-3 إذا قرر المهندس المشرف انه يجب تغيير مستندات العقد لتعكس  وتوثق ما  يترتب  على  إكتشاف  أحدى 
         شبكات  المرافق بالموقع  أو المنطقة  المجاورة  له  فإنه  يصدر  أمر  تغيير  بذلك  ،  وفى  المقابل  يمكن 

         للمقاول أن يتقدم بمطالبة لتعديل قيمة العقد  أو مدة إنجاز الاعمال أو كليهما  حيث يتم  تقييمها  طبقا  للمادة 
         (44).  
مادة (13) تنفيذ الاعمال

13-1 على المقاول أن يقوم بتنفيذ واتمام وصيانة الاعمال  للعقد  وعليه  أن  يتقيد  بتعليمات  المهندس  المشرف 
         وتوجيهاته الخطية فى أى موضوع يتعلق بالاعمال  أو  يتصل  بها  سواء  كان ذلك مذكورا فى العقد أم لا 
         على أن يكون ذلك فى نطاق الحدود المشار اليها فى المادة (2).

13-2 يلتزم المقاول بما يلى :

         ا)  أن يشترى المنتجات الوطنية ولا يجوز له أن يستخدم منتجات شبيهة بها مستوردة من الخارج  لغرض 

             تنفيذ العقد.

        ب) أن تكون المواد  المستخدمة  سواء  المحلية  أو  المستوردة  لتنفيذ  العقد  مطابقة  للمواصفات  القياسية 

             المعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، وبالنسبة للمواد التى لم تصدر بشأنها 

             مواصفات قياسية  سعودية  فيجب  أن تكون مطابقة لاحدى المواصفات العالمية المعروفة التى يحددها 

             المهندس المشرف.

        ج) يلتزم المقاول بمراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة  فى  المملكة  والتى  تصدر  عن 

             الجهات المختلفة.

         د) يلتزم المقاول الاجنبى بأن يعهد إلى مقاول سعودى بما لا يقل عن 30%  من  الاعمال  المتعاقد  عليها 

             وتقوم الجهة ذات العلاقة بالاتفاق مع وزارة المالية  والاقتصاد  الوطنى  بإعفاء  المقاول  الاجنبى  من 

             الالتزام كليا أو جزئيا بإعطاء المقاول السعودى  النسبة  المذكورة  إذا  ثبت  عدم  وجود  أعمال  يمكن 

             تنفيذها بواسطة مقاول سعودى أو إذا  توفرت  أعمال  بنسبة  أقل  من  30% ،  ويشترط  لتطبيق  هذا 

             الاستثناء أن تقوم الجهة ذات العلاقة عند  إعداد  المشروع  وقبل  طرحه  للتعاقد  بتحديد  نسبة الاعفاء 

             الجزئى أو الكلى وذلك بواسطة جهازها الفنى بالاشتراك مع الاستشارى المصمم للمشروع.

        هـ) يلتزم المقاول بشراء الادوات والمعدات التى تلزمه فى تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين لهذه  المعدات 
             والادوات فى  المملكة ، ولا يجوز له استيراد هذه المعدات والادوات مباشرة من الخارج  إلا لاستعماله

             الخاص.
         و) يلتزم المقاول بالحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية:

              1.  خدمات  نقل البضائع  والافراد  داخل  المملكة إذا  لم  يقم المقاول بادائها من قبله مباشرة بمعدات 

                   مملوكة له ولافراد يعملون مباشرة معه.
              2.  خدمات التأمين المحلية.

              3.  الخدمات البنكية.

              4.  خدمات تأجير وشراء الاراضى والمبانى.

              5.  خدمات الاعاشة وتوريد المواد الغذائية.

13-3 على المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلى  الجهة  الادارية  باللغة  العربية ،  وأن  يمسك  سجلاته 

         وكافة حساباته ووثائقه محليا باللغة العربية وتحت  مسؤوليته مصحوبة بشهادة محاسب قانونى مرخص له 

         بالعمل فى المملكة – وفى حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه العقوبات المقررة.

13-4 يلتزم المقاول بنقل كل ما ينقل جوا ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق  الخطوط 

         الجوية العربية السعودية وفى حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة.  كما يلتزم  المقاول  بنقل 

         كل ما ينقل بحرا من  المواد  اللازمة  لتنفيذ  العقد  بواسطة  البواخر  والسفن  السعودية  حسب  التعليمات 
         والاوامر المقررة لذلك.

مادة (14) ممثل المقاول بالموقع

14-1 على المقاول أن يقوم  بالاشراف  اللازم  أثناء  تنفيذ  العمل  وبعده  بالقدر  الذى  يراه  المهندس  المشرف 

         ضروريا للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم.

14-2 على المقاول أن يعين ممثلا له يكون مقبولا من قبل المهندس  المشرف  على  أن  يكون  متواجدا  بصورة 

         مستمرة وثابتة فى موقع العمل وأن يخصص كل وقته للاشراف على تنفيذ الاعمال.

14-3 فى حال سحب المهندس المشرف لقبوله المشار اليه فى 14-2 فعلى المقاول بمجرد  تسلمه  اشعارا كتابيا 

         بهذا السحب أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن وأن  لا  يستخدمه  بعد  ذلك  فى موقع 

         العمل مرة اخرى ، وأن يعين بدلا عنه ممثلا آخر يوافق عليه المهندس المشرف.

14-4 على ممثل المقاول بالموقع أن يستلم بالنيابة عن المقاول  التعليمات  والتوجيهات  التى  يصدرها  المهندس 

         المشرف فى نطاق الحدود المبينة فى المادة (2).
14-5 إذا لم يكن ممثل المقاول قادرا على التكلم باللغة العربية بطلاقة وجب على المقاول أن يستخدم  فى  الموقع 

         فى جميع الاوقات مترجما يستطيع التكلم باللغة العربية بطلاقة.

مادة (15) مستخدموا المقاول

15-1 على المقاول أن يستخدم فى الموقع لتنفيذ وصيانة الاعمال العدد  اللازم  من  العمال  والمساعدين  الفنيين 
         ذوى الخبرة والمهارة  فى  نطاق  اختصاص  كل  منهم ، وكذلك  رؤساء  العمل  والمشرفين  الكفاة  للقيام  
         بالمراقبة  السليمة على الاعمال المنوطة بهم مراقبتها.

15-2 للمهندس المشرف الحق فى جميع الاحوال أن يعترض ويطلب  من  المقاول  أن  يسحب  فورا  من  موقع 

         العمل أى شخص يستخدمه فى تنفيذ الاعمال وصيانتها أو  بأى  شأن  يتعلق بها إذا كان المهندس المشرف 

         يرى انه سيئ السلوك أو غير كفء أو مهمل فى واجباته  أو  أن  استخدامه غير مرغوب  فيه  من  جانب 

         المهندس المشرف ، وفى هذه الحالة فانه لا  يجوز  استخدام  مثل  هذا  الشخص  مرة  ثانية  بدون  موافقة 

         المهندس المشرف الخطية ، وعلى المقاول  أن  يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أى شخص يجرى سحبه 

         على النحو المبين اعلاه ببديل يوافق عليه المهندس المشرف.
مادة (16) البرنامج الزمنى لتنفيذ الاعمال
16-1 على المقاول قبل بدء تنفيذ الاعمال أن يقدم للمهندس  المشرف  البرنامج  الزمنى  كما  تم  تخطيطه  لتنفيذ 
         الاعمال والذى يجب  أن  يتفق  مع  مواصفات  الصناعة  القياسية مع مراعاة  أى  قيود عملية  تتحكم  فى  
         التنفيذ ،  وأى  مطلب  وارد  فى  العقد  بالنسبة  للترتيب  الذى  سيجرى  بموجبه  تنفيذ  الاعمال ، وكذلك 
         مدة إنجاز الاعمال المشار اليها فى المادة (35).  ويعتبر البرنامج  شرطا من شروط التعاقد يلتزم المقاول 
         بتنفيذه. 
         يجب على المقاول أن يعد  البرنامج باستخدام طريقة المسار الحرج ذات مقياس رسم مناسب مع مراعاة :
          1.  يتم التعبير عن ازمنة انشطة المشروع بالايام ،

          2.  يتم تمثيل الاعتمادية بين الانشطة بالعلاقة بين نهاية النشاط السابق وبداية النشاط  اللاحق فقط ،
          3.  أن يوضح تاريخ  ابتداء وانتهاء كل نشاط ، والمسار الحرج للمشروع وفترة التوان المتاحة  للانشطة 

               غير الحرجة ،
          4.  أن يوضح تواريخ تقديم رسومات الورشة والعينات المختلفة للمهندس المشرف ، 
          5.  أن يوضح التواريخ المتأخرة لتوفيرعناصر العمل واجزاء الموقع والمعلومات التى سيوفرها صاحب
               العمل والمهندس المشرف طبقا لنصوص العقد.
         ويقوم المهندس المشرف بمراجعة  هذا  البرنامج  الزمنى خلال سبعة ايام  من  تاريخ  استلامه ،  وإذا  لم 
         يعترض خلال هذه الفترة كان البرنامج مقبولا وصالحا للاستخدام.
16-2 يسمح للمقاول أن يشتمل البرنامج الزمنى كما تم تخطيطه على احتياطى زمنى فى  نهاية  البرنامج  كجزء 

         من مدة إنجاز الاعمال.  إذا انتهى المقاول من تنفيذ الاعمال مبكرا دون استخدام هذا الاحتياطى الزمنى أو

         باستخدام جزء  منه فلا يؤدى ذلك  لخصم أى مستحقات للمقاول ترتبط  بالمصاريف  الادارية   والارباح.

         أما عند ايجاد تأثير التأخيرات والتغير فى الاعمال عقب انتهاء المشروع يكون للمقاول الحق فى  الاستفادة 
         من هذا الاحتياطى الزمنى لتغطية كافة انواع التأخيرات المسئول عنها ، فإن  بقى منه جزء جاز استخدامه 
         لتغطية  التأخيرات المسئول عنها صاحب العمل و/ أو المهندس  المشرف  دون  دفع  مبلغ  اضافى  مقابل  
         مصاريف  المقاول  الادارية وارباحه ، على أن لا يؤثر ذلك على أى مستحقات آخرى للمقاول.
16-3 للمقاول الحق فى استخدام وإدارة فترة التوان المتاحة للانشطة غير  الحرجة.  ويشترط  لتعويض  المقاول 
         عن استهلاك فترة التوان (بناء على أمر المهندس المشرف) أن  يثبت للمهندس المشرف تأخر المقاول فى 
         تنفيذ المشروع نتيجة هذا الاستهلاك.

16-4 يرفق المقاول بالبرنامج الزمنى كما تم تخطيطه  جدولا  يوضح  كميات  الاعمال  بكل  نشاط ،  وعناصر 

         العمل (العمال والمعدات) التى سيوفرها المقاول لتنفيذ كل نشاط.  على أن يوضح  تاريخ  وصول  وتاريخ 

         مغادرة كل عنصر من عناصر العمل  للموقع  وفترات  صيانة  المعدات  وفترات  توقفها  عن  العمل (إن 

         وجدت) والتى تتفق مع تواريخ تنفيذ الانشطة.

16-5 اسباب عدم قبول المهندس المشرف للبرنامج الزمنى قد تكون:

         -  عدم الالتزام بمواصفات إعداد البرنامج المذكورة فى 16-1 
         -  البرنامج لا يظهر المعلومات المطلوبة المذكورة فى 16-1
         -  خطط المقاول لتنفيذ الاعمال غير مقبولة أو أن البرنامج لا يمثل الخطط المقبولة بواقعية 

         -  البرنامج لا يتوافق مع مستندات ومعلومات العقد ومع مدة انجاز الاعمال (وما طرأ عليها من تغيير).
16-6 يقوم ممثل المهندس المشرف بإعداد تقرير يومى عن الاعمال بالموقع  يوضح  فيه  الانشطة  التى  بدأ  أو 
         انتهى  العمل  بها  فى  هذا اليوم ، وكذلك الانشطة التى أستمر أو استؤنف العمل بها ، وتلك التى لم تبدأ أو 
         توقف العمل  بها ، مع  بيان المسئول عن  التأخير أو التوقف  وذلك  طبقا  للمادة (38)  من هذه  الشروط 
         والبرنامج الزمنى كما تم تخطيطه (وما  طرأ عليه  من  تعديلات  وافق  عليها  المهندس  المشرف) ،  مع 

         اعطاء صورة من التقرير لممثل  المقاول .  يقوم ممثل المهندس المشرف بتجميع هذه التقارير اليومية  فى 
         سجل التأخيرات والتغييرات الذى يوضح التأخيرات الحادثة لانشطة المشروع والمسئول عنها  وبيان  ايام 
         التأخير ، على أن يقدم نسخة من هذا السجل كل شهر للمهندس المشرف الذى يقوم بدوره بتسليم نسخة منه 
         لكل من المقاول وصاحب العمل.  ويقوم المقاول بمراجعة هذا السجل خلال سبعة ايام من  تاريخ  استلامه 
         وإذا لم يعترض خلال هذه المدة يكون مقبولا وصالحا للاستخدام. 

16-7 يقوم المقاول بتحديث البرنامج الزمنى للمشروع شهريا أو كل شهرين (طبقا لتعليمات المهندس  المشرف) 

         آخذا فى الاعتبار التأخيرات التى طرأت على تنفيذ الاعمال ،  ويسمح  له  بإعادة توزيع عناصر عمله  إذا
         أراد  ذلك.   ويصاحب  تحديث  البرنامج  الزمنى المقدم للمهندس المشرف تقريرا يوضح تقدم سير العمل
         بالمشروع منذ آخر تقرير سابق على أن يضم الاتى:

         -     آية وثائق تثبت مدى تقدم سير العمل
· الانشطة التى أعيد برمجتها أو أعيد حساب زمنها وأسباب ذلك

· الانشطة التى أضيفت أو الغيت وأسباب ذلك
· تفاصيل أى تأخير متوقع أو أى مشاكل ستؤثر على تواريخ انتهاء الانشطة مع الخطوات التصحيحية التى سيقوم بها المقاول
ويقوم المهندس المشرف بمراجعة تحديث البرنامج الزمنى خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلامه وإذا لم يعترض خلال هذه الفترة كان البرنامج مقبولا.  يبدأ العمل بالبرنامج الزمنى المحدث ابتداء من اليوم التالى لاعتماد المهندس المشرف له.
16-8 كلما تقدم المقاول بمطالبة (أو أكثر) لتمديد مدة انجاز الاعمال وكذلك عند  انتهاء  المشروع  فإن عليه  أن  
         يقدم للمهندس المشرف البرنامج الزمنى كما  تم  تنفيذه وذلك للفترة منذ بدء الاعمال وحتى تاريخ تقديمه ، 
         على أن يكون معداعلى  شكل  شبكة  المسار الحرج ذات مقياس الرسم وموضحا  التأخيرات الحادثة اثناء
         تنفيذ المشروع والمسئول عنها (طبقا لسجل التأخيرات  المشار  اليه  فى 16-6)  وتاريخ  البداية  والنهاية  
         الفعلية  لكل نشاط.  يقوم المهندس المشرف بمراجعة هذا البرنامج خلال سبعة  ايام  من  تاريخ  استلامه ، 
         وإذ ا لم يعترض خلال هذه الفترة كان البرنامج مقبولا وصالحا للاستخدام  فى  تحديد  مسئولية  الاطراف

         عن التأخيرات والتغييرات الحادثة اثناء تنفيذ المشروع.
16-9 على  المقاول أن يقدم مع البرنامج الزمنى كما تم تخطيطه ومع كل  تحديث  له  بعد  ذلك  جدولا  يوضح 

          التمويل  اللازم لتنفيذ  الاعمال  خلال  شهور  المشروع  آخذا  فى  الاعتبار  الدفعة  المقدمة (إن وجدت)  

          والتأمين  المحتجز ، والذى يجب أن يتوافق مع البرنامج الزمنى للمشروع.  على  المهندس  المشرف  أن 
          يراجع  هذا  الجدول ، وفى  حالة  قبوله  يقوم  بتسليم  صاحب  العمل  نسخة  منه  لتوفير التمويل  اللازم    

          للمشروع .
مادة (17) النقاط الاصلية وتحديد مواقع الاعمال

17-1 سيقوم صاحب العمل بالاعمال المساحية لتحديد النقاط الاصلية  والخطوط  والابعاد  والمناسيب  الاساسية 

         التى يرى المهندس المشرف انها ضرورية لتمكين المقاول من بدء تنفيذ الاعمال.

17-2 يكون المقاول مسئولا عن تنفيذ الاعمال فى مواقعها بصورة  صحيحة  وسليمة  وربطها  بالنقاط  الاصلية 

         والخطوط والابعاد والمناسيب الاساسية التى يقدمها اليه  المهندس  المشرف .  وعليه  أن يصحح أى خطأ 

         يقع فى هذا التنفيذ ، فإذا كان الخطأ ناتجا عن عدم  صحة  أى  من  المعلومات  التى  قدمها  اليه  المهندس 

         المشرف فتكون المدة اللازمة للتصحيح وكذلك تكاليفه على عاتق صاحب العمل طبقا للمادة 38-1.
17-3 إن فحص المهندس المشرف لتنفيذ الاعمال فى مواقعها أو النقاط والخطوط والابعاد  والمناسيب  لا  يعفى 

         المقاول من مسئوليته فى التأكد من صحتها.
17-4 يكون المقاول مسئولا بالكامل  عن  حماية وصيانة النقاط الاصلية المحددة لتنفيذ الاعمال وكذلك العلامات 

         الدالة عليها وعدم إجراء تغييرات لموضعها بدون موافقة كتابية مسبقة من صاحب العمل.  سيخبر المقاول 

         المهندس المشرف إذا فقدت أو تحطمت أى من النقاط الاصلية أو العلامات الدالة عليها أو إذا أحتاج الامر 

         لاعادة تحديد موضعها نتيجة تغير الميول والمواقع ويكون مسئولا عن أعادتها أو أعادة  تحديد   موضعها 

         بدقة باستخدام افراد مؤهلين متخصصين.
مادة (18) التأمين على الاعمال والاشخاص وممتلكات الغير
18-1 يكون المقاول مسئولا بالكامل عن الاعمال  وما  تشتمل  عليه  من  مواد  ومعدات  وذلك  من  تاريخ  بدء  
         الاعمال وحتى التسلم الابتدائى للمشروع.  فإذا  ما  حدث تلف أو فقد للاعمال أو ما تشتمل عليه من  مواد  
         ومعدات كان على المقاول إصلاح ذلك طبقا  لتوجيهات  المهندس  المشرف  إلا  إذا  كان  التلف  أو  الفقد  
         ناتجا  عن :
1. إستخدام صاحب العمل  أو معاونيه أو مستخدميه لاى جزء من الاعمال ، أو 
2. المخاطر الخاصة المذكورة فى المادة (55) ، أو
3. التلوث النووى ، أو
4. الموجات الناشئة عن السرعة الفائقة للطيران 
فلا يكون المقاول مسئولا عنها.
18-2 يلتزم المقاول بالتأمين (بأسمه وأسم صاحب العمل) على الاعمال وما  تشتمل  عليه  من  مواد  ومعدات ، 
         لدى شركة تأمين وطنية ، بمبلغ يفوق التكلفة الاجمالية لاستبدال الاعمال وما تشتمل  عليه بنسبة  10% ،

         وذلك لتغطية آية مصروفات مطلوبة لاصلاح أى فقد أو تلف بما فى  ذلك  الهدم  وإزالة  الانقاض.  ويمتد  
         التأمين من تاريخ بدء الاعمال وحتى التسلم الابتدائى للمشروع ، ويغطى كل فقد أو تلف  مهما  كان  سببه  
         فيما عدا ما ذكر فى 18-1.
18-3 كما يلتزم المقاول بالتأمين (بأسمه وأسم صاحب العمل)  لدى  شركة  تأمين  وطنية وبقيمة أعلى من  الحد 
         الادنى المذكور بوثيقة العقد ولفترة تنفيذ الاعمال ضد أى مطالبات أو تعويضات ترتبط بوفاة أو إصابة أى 
         شخص وكذلك ضد فقد أو تلف أى ممتلكات للغير، والتى قد تنشأ نتيجة تنفيذ  الاعمال وإصلاح آية عيوب 
         بها ، وذلك فيما عدا :

1. ما يرتبط بإستخدام موقع العمل لغرض تنفيذ العقد (شاملا أى فقد للمحاصيل) ، و
2. الخسائر والاضرار التى تلحق بحقوق الاتفاق العائدة للجوار مما يعتبر نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الاعمال وفقا للعقد ، و
3. الخسائر والاضرار التى تلحق بالاشخاص والممتلكات بسبب خطأ أو اهمال أو تقصير صاحب العمل أو معاونيه أو مستخدميه.  

           وتكون مسئولية كل  من المقاول وصاحب العمل بقدر مسئوليته  عن  الوفاة أو الاصابة أو  فقد  ممتلكات
           الغير. ويظل  المقاول  مسئولا  عن  القيمة  الاجمالية لآية مطالبات حتى لو كانت  قيمتها  أكبر من  الحد 
           الادنى المذكور بوثيقة العقد.
18-4 كما يكون المقاول مسئولا دائما عن تأمين صاحب العمل  ضد  ما  يترتب  على  آية  حوادث  أو  إصابات  
         لعمال المقاول أو مستخدميه أو مقاولى الباطن  إلا  ما  كان  منها  مرتبطا  بتصرفات  أو  اخطاء  صاحب  
         العمل  أو  معاونيه أو مستخدميه.

18-5 على المقاول أن يحول دون الحاق الضرر بصاحب العمل وأن يعوضه عن  آية  دعاوى  أو  مطالبات  أو  
         إجراءات أو مصاريف  أو رسوم أو نفقات تنشأ عن تصرفات المقاول  التى  تتعارض  مع  الانظمة  ومع 

         مقتضيات الراحة العامة أو التى تحول دون الوصول إلى استعمال الطرق العامة والخاصة  والممرات  أو  
         الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت فى حيازة صاحب العمل أو أى شخص آخر.
مادة (19) الحراسة والانارة

19-1 على المقاول  أن  يقوم على  نفقته  الخاصة  بتنفيذ  جميع  لوازم  الانارة  والحراسة  والتسوير  والمراقبة
          واشارات  التحذير فى  الاوقات  والاماكن  التى  يحددها  المهندس  المشرف  وذلك  لحماية  الاعمال  أو  
          لضمان  سلامة  الجمهور والعمال أو غير ذلك من الامور.
مادة (20) الاكتشافات الجيولوجية والاثرية

20-1 إذا أكتشف المقاول اثناء تنفيذ الاعمال ما يعتقد انه  ذو  قيمة  جيولوجية  أو  اثرية  فعليه  أن  يوقف  تنفيذ 

         الاعمال فورا فى منطقة  الاكتشاف  لمنع  حدوث  أى  اضطراب  لهذه  الاشياء.  على  المقاول  أن  يخبر 

         المهندس المشرف هاتفيا محددا موقع وطبيعة الاكتشاف ، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات  المناسبة  لمنع 

         نقل أو تخريب محتويات هذا الاكتشاف ولتأمين وحماية منطقة الاكتشاف.

20-2 على المقاول أن يرسل فورا تنبيها للجهة المختصة مع اعطاء صورة للمهندس المشرف.  يصدر المهندس 

         المشرف أمرا بايقاف الاعمال فى منطقة الاكتشاف لاتاحة فرصة للجهة المختصة لدراسة وفحص  الموقع 

         ويجوز له أن يطلب كتابة من المقاول المساعدة فى  أى  اعمال  تتعلق  بفحص  الموقع  باعتبارها  اعمالا 

         اضافية يتم تحديد قيمتها  وتأثيرها على مدة إنجاز الاعمال طبقا للمادة (44).

20-3 تعتبر جميع النقود والاشياء الثمينة والعاديات والابنية والاثار والاشياء المكتشفة الاخرى ذات القيمة  ملكا 

         خالصا لصاحب العمل.

20-4 لا يستأنف العمل فى منطقة الاكتشاف  إلا  بناء  على  أمر  كتابى  من  المهندس  المشرف.  يعامل  توقف 

         الاعمال المشار اليه فى 20-2 طبقا للمادة 38-1.
مادة (21) حقوق براءات الاختراع وملكيتها

21-1 على المقاول أن يحمى ويعوض صاحب العمل عن جميع الدعاوى والاجراءات  المترتبة  أو  الناشئة  عن 

         التعدى على أى حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو أسم  أو غير ذلك  من  الحقوق  المسجلة فيما 

         يتعلق بأى من معدات الانشاء أو الالات والمواد المستعملة فى انجاز الاعمال أو الاعمال  المؤقتة.  وكذلك 

         عن جميع الدعاوى والمطالبات والاجراءات والاضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التى تترتب عليها 

         أو تتعلق بها مهما بلغت.
مادة (22) رسومات الورشة والرسومات كما تم تنفيذها
22-1 مع مراعاة  المذكور  بالمادة 10-2 ، على  المقاول  أن  يقدم  للمهندس  المشرف  نسختين  من  رسومات  
         الورشة على  أن  تكون متناسقة معماريا  وإنشائيا وصحيا وكهربائيا وميكانيكيا ومعتمدة من أحد  المكاتب 
         الهندسية التى يوافق  عليها صاحب العمل ،  وذلك قبل شهر أو  أكثر من  تاريخ  بدء  تنفيذ  اجزاء  العمل 
         المختلفة طبقا للبرنامج الزمنى لتنفيذ الاعمال.

22-2 يقوم  المهندس المشرف بمراجعة رسومات الورشة المقدمة  اليه من المقاول وإصدار تعليماته بقبولها  أو

         قبولها  بملاحظات محددة أو طلب  تعديلها  أو رفضها وذلك  خلال  عشرة  ايام  من  تسليمها  له ،  وعلى

         المقاول تنفيذ تعليمات المهندس المشرف بشأن هذه الرسومات.

22-3  فى حالة طلب تعديل رسومات الورشة أو رفضها  يعيد  المقاول  تقديم نسختين  منها  بعد  إجراء  اللازم
         للمهندس المشرف وذلك لطلب اعتماده  لها خلال  سبعة  ايام  من  تسليمها  له ،  ولا  يشرع  المقاول  فى 

         تنفيذ الاعمال الا بعد اعتمادها كتابة من المهندس المشرف.

22-4 عقب قبول رسومات الورشة يقوم المقاول بتزويد  المهندس المشرف بنسختين معتمدتين  للعمل بموجبها.

22-5 على المقاول الاحتفاظ بموقع العمل بنسخة كاملة من رسومات الورشة المعتمدة  بحيث  تكون  متاحة  فى 
          أى وقت لاطلاع المهندس المشرف أو ممثله.

22-6 على المقاول أن يقوم على نفقته بإعداد رسومات  الاعمال  المعمارية  والانشائية  والصحية   والكهربائية

         والميكانيكية الكترونيا مطابقة لما تم تنفيذه على أن تشمل كافة التعديلات التى اعتمدها  المهندس  المشرف      

         بحيث  تكون  هذه  الرسومات  مكتملة ومعتمدة من  المهندس  المشرف عند  انتهاء  تنفيذ  الاعمال.   يقدم  

         المقاول  لصاحب  العمل  قبل  طلبه  التسليم  الابتدائى  للاعمال  نسختين ورقيتين  ونسخة  الكترونية  من 

         هذه الرسومات.
مادة (23) حركة وحقوق المرور

23-1 على المقاول أن يتخذ كافة الوسائل والاحتياطات للحيلولة دون اصابة أى من  الطرق  العامة  أو  الجسور 
         التى تتصل بالموقع أو تربطه بالطرق المؤدية اليه باضرار واعطال ناشئة  عن حركة المرور التى يسببها 
         المقاول أو أى من المقاوليين الفرعيين التابعين له وذلك طبقا للانظمة المعمول بها.  وعلى  المقاول  بوجه 

         خاص أن يختار الطرق وينتقى ويستعمل العربات ويحدد ويوزع الحمولات  بحيث  أن  آية  حركة  مرور 

         غير عادية تنشأ بصورة حتمية عن نقل المعدات والمواد من الموقع  واليه  تكون  بالقدر  الذى  يمكن  معه 

         تلافى الاضرار والاعطال غير الضرورية التى قد تلحق بتلك الطرق والجسور.
23-2 إذا دعت الضرورة المقاول إلى أن  ينقل  حمولة  أو  أكثر  من  معدات  الانشاء  أو  الالات  أو  الوحدات 
         المصنعة أو اجزاء من وحدات العمل على جزء من طريق عام أو جسر وكان هذا النقل يلحق ضررا  بهذا 
         الطريق أو الجسر إذا لم تتخذ اجراءات وقاية أو تقوية خاصة فعلى المقاول قبل أن ينقل الحمولة  أن يرسل 
         إلى المهندس المشرف اشعارا كتابيا يتضمن وزن الحمولة التى  ستنقل  ومواصفاتها  الاخرى  واقتراحاته 

         بشأن وقاية وتقوية الطريق أو الجسر المشار اليه.
23-3 على المقاول التقيد بتعليمات المهندس المشرف بشأن الحمولات الخاصة  المشار  اليها  فى 23-2.  إذا  لم 
         يرسل المهندس المشرف إلى المقاول خلال اسبوع من تاريخ تسلم الاشعار المشار اليه عاليه اشعارا  بعدم 
         وجود حاجة إلى اتخاذ آية اجراءات وقاية وتقوية ، فعلى المقاول عندئذ أن يقوم على نفقته  بتنفيذ اقتراحاته 
         أو آية تعديلات قد يرى المهندس المشرف ادخالها على تلك الاقتراحات.
23-4 يتحمل المقاول كافة النفقات والرسوم اللازمة لتأمين حقوق المرور الخاصة أو  المؤقتة  التى  يحتاج  اليها 

         فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع ، طبقا لما يصدر عن السلطة المختصة من تنظيمات لذلك.
مادة (24) إتاحة الفرصة للمقاولين الاخرين

24-1 على المقاول بناء على تعليمات المهندس المشرف الكتابية أن يتيح  الفرصة  لأى  من  المقاولين  الآخرين 
         الذين يستخدمهم صاحب العمل لكى يتمكنوا من تنفيذ اعمالهم كما عليه أن يتيح ذات الفرصة لعمال  اولئك 
         المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يجرى استخدامهم فى الموقع  أو  بجواره  لتنفيذ 

         أى عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أى عقد يبرمه صاحب العمل ويكون ذا صلة بالاعمال أو ملحقا  بها 

         أو مكملا لها. على المقاول إحاطة المهندس المشرف علما بأى اهمال أو تلف ينتج عن تصرفات المقاولين

         الاخرين.
مادة (25) إخلاء الموقع بعد إنجاز الاعمال

25-1 على المقاول فور إنجاز الاعمال أن يخلى  الموقع  وينقل منه جميع معدات الانشاء والمواد غير المستعملة

         والنفايات والاعمال المؤقتة المتبقية ايا كان نوعها ،  وعليه أن يترك كامل  الموقع  وجميع الاعمال نظيفة

         وبحالة جاهزة للاستعمال أو بشكل يوافق عليه صاحب العمل.
مادة (26) استخدام العمال

26-1 على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة جميع العمال مواطنين كانوا  أم  اجانب 

         فى حدود ما ينص عليه نظام  العمل  والعمال  ونظام  التأمينات  الاجتماعية  ونظام  الاقامة  وغيرها  من 

         الانظمة ، كما يلتزم بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله بما فى ذلك المسكن الصحى  وتأمين  وسائل 

         النقل.

مادة (27) اتباع تعليمات الأمن الصناعى
27-1 على المقاول اتباع نظام العمل بخصوص الامن الصناعى بالموقع ، وفى سبيل ذلك عليه الالتزام بالاتى :

         1. تقديم البيانات الاتية للمهندس المشرف عند بدء تنفيذ الاعمال :

             -  بيان تشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية للمشروع

             -  بيان بالهيكل التنظيمى للمشروع بما يحدد المساءلة القانونية عند وقوع الحوادث

             -  كشف تفصيلى يبين فيه أسماء جميع العمال بالموقع موزعين على المهن  المختلفة ، مع  توضيح  ما 
                إذا كانت عمالة دائمة  أو مؤقتة ،  وفئات  الاجور ،  وبيان  الموقف  التأمينى .  ويجب  تحديث  هذا 
                الحصر اسبوعيا.
  -  لوحة مرسومة بمقياس رسم مناسب توضح الاعمال بالموقع مع بيان : أماكن توافر معدات  وأجهزة 

     الاطفاء المختلفة ، أماكن توافر  الاسعافات  الاولية  المختلفة ،  الأماكن  التى  يسمح فيها بالتدخين ، 

     والأماكن التى يتواجد بها براميل لتجميع القمامة بالموقع.
 -  بيان بارقام هواتف كل من : الطبيب الذى سيتم استدعاؤه  فى  حالة حدوث  اصابات ،  أقرب  نقطة 

    اسعاف ، وأقرب نقطة مطافئ.
 -  بيان بالانشطة التى سيتم تدريب العمال عليها فيما يخص تحقيق السلامة ، والمواعيد المقترحة  التى 

    سيتم فيها التدريب.

         2. إحاطة المهندس المشرف علما بالقرارات التى تتخذها  لجنة  السلامة  والصحة  المهنية  للمشروع  فى 

             اجتماعاتها الشهرية.

         3. يجب إتخاذ اللازم نحو تحقيق ما يأتى بصورة مستمرة :
             -  ارتداء كل عامل بالموقع بطاقة التعريف الخاصة به
             -  منع الشجار بين العمال باستمرار
             -  التأكد من عدم تناول العمال لأى نوع من المخدرات ، مع استبعاد من يثبت مخالفته

             -  حل مشاكل العمال أولا بأول لتلافى سوء حالتهم النفسية

             -  تهيئة العمالة المستجدة للعمل بأمان

             -  الكشف الطبى الدورى على العمال

             -  عدم استخدام العمال لنقل الاحمال الثقيلة للادوار العليا

          4. يجب أن يوفر المقاول بالموقع الادوات الشخصية  الاتية  ويتأكد  باستمرار  من  استخدام  العمال  لها 

              ومحاسبة غير الملتزمين بذلك : قفازات ، خوزات ، احذية واقية ، نظارات لحام ، أحزمة أمان.  كذلك  
              يجب أن يوفر المقاول بالموقع الإسعافات الأولية الخاصة  بالتعامل  مع  الكسور ، النزف ، الجروح ،

              الصدمات  العصبية ، ونقل المصاب لاقرب مستشفى.
5. يجب أن تراعى الاحتياطات الاتية بخصوص استخدام معدات التشييد :
    -  عدم ترك أى معدة أو آلة فى وضع التشغيل بعد انتهاء العمل

    -  أن يرافق كل معدة ملاحظ  يقف  خلفها  لابعاد  العمال  عن  مجال  حركتها  ولتحذير  السائق  من 

       اصطدامه بأى شيئ خلفه أو على جانبيه

-  تخصيص عامل أو أكثر لتأمين حركة السيارات بمختلف أنواعها داخل الموقع

-  إقامة حواجز تمنع المرور حول المناطق التى فى حدود  نصف  قطر  دوران  مؤخرة  الرافعات ، 

   كذلك تحديد مجال عمل القادوس مع عدم السماح بأى عمل تحته اثناء صعوده أوهبوطه ، مع تجنب 

   استخدام الرافعات  لرفع العمال لاعلى.

    6. يجب اتخاذ اللازم نحو :
      -  تشوين ناتج الحفر بعيدا عن حواف الحفر

      -  إنشاء السقالات بالمتانة الكافية لمقاومة الرياح ، مع استبعاد العناصر التالفة بها  ويراعى  الفحص 

         الدورى تحسبا لتأثرها بسوء الحالة الجوية ، كما يجب تزويد السقالات  بمداخل ومخارج آمنة لمنع 

         الازدحام والارتباك عند استخدامها ، مع مراعاة توزيع الاحمال على السقالة

-  إنشاء شبكة أمان فوق ممر المشاه  لتجنب سقوط الاشياء اسفل السقالات

-  اضاءة الموقع ليلا بصورة كافية مع توصيل المصابيح بالمولد الاحتياطى

-  تغطية الفتحات بالاسقف بصورة مناسبة مع وضع شريط تحذير حولها
-  توفير وسائل التهوية عند العمل داخل الانفاق المغلقة

             7. يجب سرعة الاتصال بالشرطة عند وقوع حادث  قبل  أن  تتغير  الظروف  التى  أدت  إلى  حدوث 

                 الاصابة.

27-2 إذا أخفق المقاول فى تقديم البيانات أو الالتزام بالتعليمات المذكورة فى 27-1 يجوز  لصاحب  العمل  بناء 

         على رأى المهندس  المشرف  تعليق  صرف  مستحقاته  أو  جزء  منها وذلك  لحين  انتهاء  اخفاقه.  وإذا  
         ثبت  عدم  صحة  البيانات  المقدمة  سيتعرض  المقاول  للعقوبات القانونية.

مادة (28) المواد  والاختبارات وأصول الصنع (المصنعية)

28-1 يجب أن تكون كافة المواد والمصنعية مطابقة للمواصفات السعودية أو مواصفات  العقد  وكذلك  لتعليمات 

         المهندس المشرف.
28-2 على المقاول قبل توريده أى مواد إلى الموقع أن يقدم للمهندس المشرف بناء على طلبه عينات المواد  التى 
         يزمع  توريدها من ثلاثة مصادر مختلفة  مع  بيان  مواصفاتها  وكافة  المعلومات  التى  يطلبها  المهندس  
         المشرف ،  وذلك لغرض فحصها وإعتمادها. عندما يتم إعتماد عينة ما فعلى المقاول أن  يوفر منها  ثلاث 
         نماذج للاحتفاظ بها فى مكان أمين بالموقع لمطابقة التوريد بمقتضاها.

28-3 يجب أن تخضع كافة المواد لآية اختبارات يرى المهندس المشرف اجراءها فى مكان صنع تلك المواد  أو 
         فى الموقع أو فى أى مكان آخر.  يخطر المهندس المشرف المقاول كتابة بموعد ومكان اجراء  الاختبارات 
          قبل موعد اجرائها بثلاثة ايام على الاقل.  إذا لم يحضر المهندس المشرف  أو ممثله  فى  الموعد  المحدد 
          لاجراء اختبار ما ولم يتم ابلاغ المقاول كتابيا بموافقة المهندس  المشرف  على  اجراء  الاختبار  فى عدم 
          وجوده أو وجود ممثله ، فيتم اثبات مسئولية المهندس المشرف عن تأخير تنفيذ الانشطة المعتمدة على هذا 
          الاختبار (إن وجدت) فى التقرير اليومى لاعمال  الموقع  المشار  اليه  فى 16-6  وذلك  عن  الفترة  من  
          التاريخ  المحدد لاجراء الاختبار إلى تاريخ آخر يختاره  المهندس  المشرف  لاجرائه  بشرط  أن  يحضر  
          أو  ممثله  اجراء الاختبار.
28-4 يتحمل المقاول تكلفة الاختبارات التى تنص عليها مواصفات العقد ، وكذلك  تكلفة  اعادتها  فى  حالة  عدم 
         مطابقة أى مادة لتلك المواصفات.  اما بالنسبة للاختبارات التى لم تنص عليها المواصفات وطلب المهندس 
         المشرف اجراءها فان المقاول يتحمل تكاليفها إذا كانت نتيجتها مخالفة لمواصفات العقد.  اما إذا كانت هذه 
         الاختبارات الاضافية مطابقة للمواصفات فإن صاحب العمل يتحمل تكاليفها بالاضافة  إلى  آية  مصرفات 
         آخرى مرتبطة بها من واقع المستندات المعتمدة ،  كذلك  يتم  اثبات  مسئوليته  عن  تأخير  تنفيذ  الانشطة 
         المعتمدة على هذه الاختبارات (إن وجدت) فى التقرير اليومى لاعمال الموقع المشار اليه فى 16-6.
مادة (29) الوصول إلى الموقع

29-1 للمهندس المشرف أو أى شخص مخول من قبله الحق فى مشاهدة الاعمال ، والدخول  إلى  جميع  الورش 

         والاماكن التى يجرى فيها إعداد العمل أو يتم فيها  الحصول  على  المواد  والمصنعات  والالات  اللازمة 

         للاعمال ، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق.
مادة (30) فحص الاعمال قبل تغطيتها والكشف عنها

30-1 لا يجوز تغطية أى عمل أو حجبه عن النظر بدون موافقة المهندس المشرف .  وعلى المقاول عندما يكون 
         مثل هذا العمل جاهزا أو على وشك أن يكون جاهزا للفحص أن يقدم للمهندس المشرف اشعارا كتابيا بذلك 
         للحضور لفحص وقياس الاعمال ، إلا إذا أعتبر المهندس المشرف  هذا  الامر غير  ضرورى  وتم  ابلاغ 
         المقاول بذلك كتابيا.
30-2 على المقاول أن يكشف عن أى جزء أو اجزاء من الاعمال أو أن يعمل فتحات خلالها  حسبما  يأمر  بذلك 

         المهندس المشرف ، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء  أو  هذه  الاجزاء  إلى  وضعها  السابق  على  نحو 
         يرضاه المهندس المشرف.  وإذا كان الجزء أو الاجزاء قد غطيت بعد فحصها  وفقا  للمادة 30-1  وتطلب 
         الامر فيما بعد كشفها أو عمل فتحات خلالها فإن نفقات الكشف واعادتها إلى وضعها السابق تكون  جميعها 
         على عاتق صاحب العمل بشرط وجودها مطابقة للعقد ، اما إذا  وجدت  غير  مطابقة  فإن  جميع  النفقات 

         تكون على عاتق المقاول.
مادة (31) إزالة الاعمال والمواد المخالفة للعقد
31-1 للمهندس المشرف اثناء مراحل تنفيذ الاعمال أن يأمر كتابيا بما يلى:

         أ)  إزالة آية مواد من الموقع يرى انها ليست موافقة للعقد على  أن  يتم  ذلك  فى  مدد  يحددها  فى  الامر 

             المشار اليه.

ب) الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة.

5) إزالة أى عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة إذا رأى أن هذا العمل مخالف للعقد سواء من  حيث  المواد 

      أو من حيث اصول الصناعة ، وذلك بالرغم من سبق صرف أى جزء من تكاليفه. 

31-2 فى حالة تقصير المقاول فى تنفيذ أمر المهندس المشرف المشار اليه فى  31-1 يحق  لصاحب  العمل  أن 
         يستخدم اشخاصا آخرين وأن يدفع لهم الاجور اللازمة لتنفيذ الامر المشار  اليه ، على  أن  يتحمل المقاول 
         جميع النفقات التى ستترتب على ذلك أو تتعلق به.  ويحق لصاحب العمل أن  يحسم  تلك  النفقات  من  آية 

         مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع للمقاول.
مادة (32) إيقاف العمل لفترة

32-1 يجب على المقاول بناء على أمر كتابى من صاحب العمل أن يوقف سير الاعمال أو  أى  جزء  منها  لمدة 

         وبطريقة يعتبرها صاحب العمل ضرورية.  على المقاول اثناء فترة الايقاف أن يقوم بحماية وتأمين  العمل 

         بالقدر الذى يراه المهندس المشرف ضروريا.

32-2 لا يتحمل صاحب العمل النتائج المترتبة عن الايقاف إذا جرى فى أحدى الحالات الاتية:

         1.  إذا كان منصوصا عليه فى العقد

         2.  إذا كان ضروريا للقيام بالعمل بصورة اصولية ، أو كان  بسبب  الاحوال  الجوية  المعتادة ،  أو  كان 

              بسبب تقصير المقاول
         3.  إذا كان ضروريا لسلامة الاعمال أو أى جزء منها بشرط  أن هذه الضرورة لا تنشأ  من تصرفات  أو 
   اخفاق المهندس المشرف أو صاحب العمل أو كليهما.

32-3 مع مراعاة المذكور فى 32-2 ،  تعامل فترة الايقاف المشار اليها فى 32-1طبقا للمادة 38-1. 

مادة (33) إرسال الاشعارات ودفع الرسوم والغرامات
33-1 على المقاول أن يرسل جميع الاشعارات اللازمة وأن يدفع سائر  الرسوم  المطلوبة  بموجب  الانظمة  أو 

         اللوائح أو القرارات أو القواعد وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الاعمال  بأى شكل كان.
33-2 على المقاول أن يتقيد بالانظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المتعلقة  بالاعمال  وكذلك 
         أن يتقيد بالانظمة  والقواعد  الخاصة  بالهيئات  العامة  والشركات  ذات  العلاقة ، وأن  يتحمل  المسئولية 
         والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الانظمة واللوائح والقرارات.
مادة (34) تسليم الموقع وحيازته

34-1  تكون حدود الموقع وفقا لما هو مبين فى رسومات العقد.  يقوم صاحب العمل بتسليم المقاول الجزء اللازم 
          من الموقع حتى يتمكن من المباشرة بتنفيذ الاعمال.  على المقاول عدم دخول الموقع قبل تسلمه.
34-2 إذا لم يتم تسليم الموقع كلية للمقاول قبل بدء تنفيذ الاعمال ، فإن على صاحب العمل أن يقوم بتسليم المقاول 
         الاجزاء الاخرى  من  الموقع  طبقا  للترتيب  الوارد  فى  العقد  ووفقا  للبرنامج  الزمنى  المشار اليه  فى 
         المادة (16) حتى يتمكن المقاول من الاستمرار فى  تنفيذ  الاعمال وإنجازها فى الوقت المناسب.
34-3 إذا لم يتفق صاحب العمل والمقاول على مقدار تعديل قيمة العقد أو مدة إنجاز  الاعمال  أو  كليهما  كنتيجة 
         لتأخر صاحب العمل فى توفير  اجزاء  الموقع  طبقا  للمادة 34-2 ،  فيمكن  للمقاول  تقديم مطالبة بذلك.
مادة (35) مدة إنجاز الاعمال

35-1  يقوم المهندس المشرف بحساب مدة إنجاز الاعمال التى تتوافق مع مدة العقد ،  ويخبر المقاول  بذلك  بعد 

          توقيع العقد مباشرة مع بيان كتابى يوضح تفاصيل حساب هذه المدة.  لا يحسب ضمن مدة إنجاز  الاعمال 

          الايام والفترات الاتية:

          -  ايام الجمع والاجازات الرسمية التى تعطل فيها المصالح الحكومية.

          -  الفترات التى لا يستفيد منها المشروع.

35-2  على المقاول أن يبدأ تنفيذ الاعمال فى اليوم التالى لتسلم الموقع.  يبدأ  المهندس  المشرف  عندئذ  عد  ايام
          إنجاز الاعمال.
35-3  مع مراعاة أى مطلب يرد فى المواصفات فيما يتعلق باتمام أى  جزء خاص من الاعمال ،  يجب  أن  تتم 
          الاعمال خلال مدة إنجاز الاعمال ( وما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لشروط  العقد).
35-4 قد يطلب صاحب العمل من المقاول فى أى وقت تقديم عرضا بتكلفة تعجيل الانتهاء من تنفيذ الاعمال  قبل  
         المدة المحددة لإنجاز الاعمال المتفق عليها.  على المقاول أن يقدم عرضه  خلال  الفترة  المحددة  للرد  أو  
         يعطى اسبابا لعدم تقديم العرض.  يجب أن  يتضمن  العرض  المقدم  من  المقاول  برنامجا  زمنيا  يوضح  
         التاريخ  المبكر للانتهاء من تنفيذ الاعمال مع  تفاصيل  لعرض  التكلفة.  إذا  قبل  صاحب  العمل  عرض  
         المقاول  يقوم المهندس المشرف باصدار  امرا  يحدد  مدة  إنجاز  الاعمال  وقيمة  العقد  التى  تم  الاتفاق  
        عليهما  لتعجيل الاعمال.

مادة (36) التصريح بالعمل ليلا وفى ايام الاجازات الرسمية

36-1 لا يجوز للمقاول القيام بتنفيذ شيئ من الاعمال الدائمة اثناء الليل أو  خلال  ايام  الجمع  أو  ايام  الاجازات 

         الرسمية إلا بعد حصوله على موافقة كتابية مسبقة من المهندس المشرف ، ولا  تحسب  هذه  الايام  ضمن 

         مدة إنجاز الاعمال.
36-2 يتقدم المقاول بطلب كتابى للمهندس  المشرف  يحدد  رغبته  فى  العمل  ليلا  أو  فى  أحد  ايام  الاجازات 
         الرسمية. وطبقا لطبيعة العمل المراد تنفيذه يحدد المهندس المشرف فريق  الاشراف الواجب  تواجده  اثناء 
         تنفيذ هذا العمل كما يحدد اتعابه التى  سيتحملها  المقاول ،  ويخبر  بذلك  المقاول  كتابة.  يتم  حسم  اتعاب 

         الاشراف من آية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع للمقاول.
36-3 يستثنى من تطبيق المادة 36-1 الحالات التى يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل على نوبتين.

مادة (37) معدل تقدم سير العمل

37-1 إذا رأى المهندس المشرف فى أى وقت  أن  معدل  سير  العمل  بطئ  ولا  يتوافق  مع  البرنامج  الزمنى 

         للمشروع لدرجة لا يمكن التأكد معها أن  الاعمال سيتم إنجازها فى المدة  المحددة  لذلك ،  فعليه  أن  ينذر 
         المقاول كتابيا بالامر.  على  المقاول  عندئذ  أن  يتخذ الخطوات التى يراها ضرورية والتى  يوافق  عليها 
         المهندس المشرف  للاسراع فى سير العمل بشكل يمكنه من إنجاز الاعمال فى المدة المحددة.

مادة (38) التأخيرات والتغير فى الاعمال
38-1 إذا أدت تصرفات أو أهمال صاحب  العمل  أو/ والمهندس المشرف إلى توقف كافة الاعمال  بالموقع  فإن 
         المهندس المشرف ، بعد أخذ موافقة صاحب العمل ،  يصدر أمرا  باضافة  فترة  التوقف  إلى  مدة  إنجاز 
         الاعمال.   أما إذا أدت  إلى  توقف  أو تعطل تنفيذ نشاط   أو  أكثر  فيتم  اثبات  ذلك  فى  التقرير  اليومى  
         لاعمال  الموقع  المشار  اليه  فى  16-6 بوصفها تأخيرات المتسبب  فيها  صاحب  العمل ،  وذلك  لحين  
         تقديم المقاول مطالبة لتمديد مدة إنجاز الاعمال.  فى كلتا الحالتين يتقدم المقاول  بمطالبة  توضح مستحقاته

         المالية نتيجة توقف أو تعطل الاعمال. 
38-2 الفترات الزمنية التى اختارها المقاول لانشطة  البرنامج  الزمنى كما تم تخطيطه تعبرعن كميات الاعمال

         المذكورة فى قائمة الكميات.  إذا زادت أو قلت كمية الاعمال بأحد الانشطة نتيجة لخطأ فى قائمة  الكميات  
         أو نتيجة تغييرات طلبها صاحب العمل أو المهندس المشرف فيتم تعديل  الفترة  الزمنية  لهذا النشاط  طبقا
         لنسبة كمية الاعمال المنفذة  به إلى كمية الاعمال المذكورة فى قائمة الكميات ،  مع  تقريب  كسور  الايام.  
         يتم اثبات الفترة الزمنية الزائدة للنشاط  المشار اليه على انها  ايام عمل ،  ثم  تضاف هذه  الفترة  لمجموع

         تأخيرات  هذا النشاط المسئول عنها صاحب  العمل عند دراسة  البرنامج  الزمنى  كما  تم  تنفيذه.  أما  إذا 

         نقصت الفترة الزمنية للنشاط المشار اليه فيتم أخذ ذلك فى  الاعتبار عند  اعداد  البرنامج  الزمنى  كما  تم 

         تنفيذه.
38-3 الحالات الاتية تعتبر تأخيرات لتنفيذ الاعمال خارجة عن إرادة كل من صاحب العمل والمقاول : 
· حدوث ظروف مناخية استثنائية قاهرة 
· أى ظروف خاصة مبررة للتأخير غير ناشئة عن أهمال المقاول أو إخلاله بمسئولياته مثل : الحرائق ، الحوادث ، تعطل النقل بصورة لا يستطيع المقاول التحكم فيها ، الزلازل ، الفيضانات ، تصرفات وإهمال أصحاب شبكات المرافق ، الاوبئة ، تصرفات وإهمال المقاولين الآخرين المشار اليهم فى المادة (24) ،  تغير التشريعات والقوانين ذات التأثير.
38-4 إذا أدت أحدى الحالات المذكورة فى 38-3 إلى توقف كافة الاعمال بالموقع فإن المهندس  المشرف ،  بعد 

         أخذ موافقة صاحب العمل ، يصدر أمرا باضافة فترة التوقف إلى مدة  إنجاز  الاعمال.  أما  إذا  أدت  إلى 
         توقف تنفيذ نشاط  أو  أكثر  فيتم  اثبات ذلك فى  التقرير  اليومى  لاعمال  الموقع  المشار  اليه  فى 16-6 
         بوصفها تأخيرات خارجة  عن  إرادة كل من صاحب العمل والمقاول ، وذلك لحين تقديم  المقاول  مطالبة 
         لتمديد مدة إنجاز الاعمال.
38-5 التأخيرات التى يمكن للمقاول أن يتحكم فيها لا يترتب عليها  زيادة  مدة  تنفيذ  الاعمال.  تعتبر  التأخيرات 
         المرتبطة بمقاولى الباطن والموردين ضمن ما يمكن للمقاول أن يتحكم فيه.   يتم  اثبات الحالات الاتية  فى

         التقرير اليومى لاعمال الموقع المشار اليه فى 16-6  بوصفها تأخيرات  المتسبب  فيها المقاول:

1. عدم بدء تنفيذ أى نشاط تم تنفيذ كافة الانشطة السابقة له طبقا للبرنامج الزمنى كما تم تخطيطه ، وذلك نتيجة لأى سبب يرجع للمقاول.

2. توقف تنفيذ أى نشاط بعد بدء العمل به نتيجة لأى سبب يرجع للمقاول.
38-6 إذا أستمر عمل المقاول فى أى نشاط لفترة زمنية أطول مما هو مذكور بالبرنامج الزمنى كما  تم  تخطيطة 
         كنتيجة لضعف الانتاجية وليس بسبب تغير كمية الاعمال به (المشار اليها فى 38-2) ،  فيتم  اثبات الفترة 
         الزمنية الزائدة على انها  ايام  عمل ،  ثم  تضاف هذه  الفترة لمجموع تأخيرات هذا النشاط  المسئول عنها

         المقاول عند دراسة البرنامج الزمنى كما تم تنفيذه. 
38-7 يعوض المقاول عن كل شهر متصل من الايقاف الكلى للاعمال المشار اليه  فى  كل  من  38-1 ، 38-4 
         بمدة ثلاثة ايام  ، لغرض التجهيز والتهيئة لاستئناف الاعمال ، على  أن لا يتجاوز اجمالى  مدد  التعويض

         خمسة واربعين يوما.
مادة (39) غرامة التأخير وحافز الانتهاء المبكر

39-1 عند انتهاء تنفيذ الاعمال يقوم المهندس المشرف بدراسة البرنامج الزمنى كما تم تنفيذه لتحديد مسئولية كل 

         من المقاول وصاحب العمل عن تأخير تنفيذ الاعمال آخذا فى الاعتبار فترات  التوقف  التى  اضيفت  لمدة 

         إنجاز الاعمال.
39-2 إذا ثبت تأخير المقاول لاتمام  الاعمال  وتسليمها  بعد مدة  إنجاز  الاعمال  طبقا  للمادة 39-1 فانه  يلتزم  
         بدفع غرامة عن المدة التى  تأخر فيها وذلك طبقا للقيمة المذكورة بوثيقة العقد.
39-3 لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة على المقاول طبقا للمادة 39-2 نسبة  عشرة  فى  المائة 

         (10%) من القيمة النهائية للعقد.  إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع  الانتفاع  بالعمل على 

         الوجه الاكمل ولا يسبب ارتباكا فى استعمال أى منفعة اخرى ولا يؤثر سلبا على ما تم من العمل نفسه  فلا 

         يتجاوز مجموع الغرامة نسبة عشرة فى المائة (10%) من قيمة الاعمال المتأخرة.

39-4 إذا انتهى المقاول مبكرا من اتمام كافة الاعمال وتسليمها قبل المدة المحددة لانجاز الاعمال وما طرأ عليها
         من تغييرات طبقا لشروط العقد ، وذلك بشكل يسمح لصاحب العمل استخدامها فانه يستحق حافزاعن المدة 
         التى وفرها وذلك طبقا للقيمة المذكورة بوثيقة العقد.  لا يجوز أن يتجاوز اجمالى الحافز الذى يحصل عليه

         المقاول نسبة أثنين فى المائة (2%) من القيمة النهائية للعقد.
مادة (40) المقاولون من الباطن المسمون

40-1 يشار الى كل من يطلب من المقاول أن يتعاقد معه لتنفيذ اعمال أو/ وتقديم خدمات بـ "المقاول من  الباطن 

          المسمى" . 

40-2 لا يجوز لصاحب العمل أن يلزم  المقاول بالتعاقد مع مقاول من الباطن مسمى  إذا كان لدى المقاول  سببا
          مقبولا للاعتراض عليه أو إذا رفض المقاول من الباطن المسمى :

   1.   الالتزام تجاه المقاول بكل ما يلتزم به المقاول تجاه صاحب العمل

  2.   تعويض المقاول عن أى اضرار تنشأ عن أى تقصير منه فى آدائه لالتزاماته  أو  أى  سوء  استخدام  
      منه لأى من الاعمال المؤقته التى يوفرها المقاول لغرض تنفيذ الاعمال.

40-3 يعتبر المقاول مسئولا عن الاعمال أو / والخدمات التى يؤديها المقاول من الباطن المسمى  كما لو  انه  قام 
         بتنفيذها.
40-4 يصرف للمقاول قيمة الاعمال  أو  /  والخدمات  التى  يقوم  بها  المقاول  من الباطن المسمى  ليسددها  له  
         بالاضافة  إلى  نسبة  5 %  من هذه القيمة لتغطية مصروفاته الادارية وارباحه.
40-5 فى حالة امتناع المقاول عن  سداد  مستحقات  المقاول  من  الباطن  المسمى  بعد  صرفها  له  دون  سبب  
         مقبول يحق لصاحب العمل سدادها للمقاول من الباطن المسمى خصما من آية مبالغ ستستحق للمقاول لديه.
مادة (41) فترة الصيانة والضمان العشرى

41-1 تبدأ فترة الصيانة من تاريخ التسلم الابتدائى حتى تاريخ التسلم النهائى للاعمال أما فى حالة  تجزئة  التسلم 

         الابتدائى فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتبارا من تاريخ تسليمه الابتدائى.

41-2 بما أن القصد هو تسليم الاعمال إلى صاحب العمل ، عند انتهاء فترة الصيانة أو بأسرع  وقت  ممكن  بعد 
         انتهائها ، وأن يكون هذا التسليم وهى بحالة من الجودة والاتقان يرضى بها المهندس المشرف ولا تقل عن 
        الحالة التى كانت عليها عند بدء فترة الصيانة باستثناء ما قد  ينجم  عن  الاستعمال  والاستهلاك  العاديين ، 
        فعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ آية اعمال تصليح أو تعديل أو اعادة انشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب  حسبما 
        يطلب منه صاحب العمل أو المهندس المشرف كتابيا اثناء فترة الصيانة  أو  خلال  اربعة  عشر  يوما  من  
        انتهائها كنتيجة لفحص قام به المهندس المشرف قبل انتهائها.  ومن المفهوم  أن  اعمال  الصيانة  لا  تشمل  
        اصلاح  ما قد ينجم عن استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن ذلك ناشئا عن عيب فى التنفيذ.

41-3 على المقاول أن يقوم بجميع اعمال الاصلاح على نفقته الخاصة إذا كان سبب تلك  الاعمال يعود – حسب 

         رأى المهندس المشرف – إلى أن المواد المستعملة أو اصول الصنع ليست موافقة للعقد أو  إذا  كان السبب 

         يعود إلى اهمال أو تقصير من جانب المقاول فى تنفيذ أى التزام صريح أو  ضمنى  مترتب  عليه  بموجب 

         العقد.  فى غير هذه الحالات فانه يتم دفع تكاليف اعمال الاصلاح للمقاول باعتبارها اعمالا اضافية.

41-4 إذا امتنع المقاول عن القيام بأى من اعمال الاصلاح المبينة  فى  هذه  المادة  والمطلوبة  من  قبل المهندس 

         المشرف فلصاحب العمل الحق فى تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين  ويستوفى  من 

         المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من  المبالغ  مستحقة  الدفع  للمقاول  أو  التى  قد  تصبح 

         مستحقة الدفع له فيما بعد.

41-5 يضمن المقاول بالتضامن مع المهندس المشرف ما يحدث من تهدم كلى  أو  جزئى  للاعمال  خلال  عشر 

         سنوات من تاريخ تسليمها الابتدائى إلى صاحب العمل متى كان ذلك ناشئا عن عيب فى التنفيذ ما  لم  يكن 

         قد تم الاتفاق مع صاحب العمل على بقاء الاعمال لمدة أقل.  ويشمل  الضمان  ما  يوجد  فى  الاعمال  من 

        عيوب يترتب عليها تهديد متانة وسلامة الاعمال.
مادة (42) التزام المقاول بالبحث عن أسباب العيب أو الخطأ أو الخلل

42-1 على المقاول إذا طلب منه المهندس المشرف  كتابيا  القيام  بالبحث  وإجراء  الاختبارات  اللازمة  لتحديد 
         اسباب أى عيب أو خلل أو خطأ أن يقوم بذلك وفقا لتوجيهات المهندس المشرف.  فإذا كان العيب أو الخلل 
         أو الخطأ من الامور التى يكون المقاول مسئولا  عنها  فإن  تكاليف  ما  قام  به  المقاول  من   اعمال  لهذا 

         الغرض تقع  على عاتقه ، وعليه فى مثل هذه الحالة أن يقوم بتصليح وتقويم وتصحيح ذلك العيب أو الخلل 

         أو الخطأ على نفقته الخاصة وفق لاحكام المادة (41).  أما إذا كان العيب أو الخلل  أو  الخطأ  من  الامور 

         التى لا يكون المقاول مسئولا عنها فإن تكاليف ما قام به المقاول من اعمال لهذا  الغرض  تقع  على  عاتق 

         صاحب العمل.
مادة (43) التعديلات والاضافات والالغاءات

43-1 للمهندس المشرف فى حدود صلاحياته المذكورة فى المادة (2)  إصدار أمر تغيير يتعلق بشكل أو نوع أو 

         كمية الاعمال أو أى جزء منها ، مما قد يراه ضروريا أو مناسبا لتنفيذ  الاعمال  أو  لتحسين  وظيفتها.  قد 

         تشمل هذه التغييرات زيادة أو نقص كمية أى من الاعمال ، حذف أى جزء من الاعمال ، تغيير فى تسلسل 

         تنفيذ الاعمال ، تغيير مناسيب أو ابعاد أى جزء من الاعمال ، واضافة أى عمل يتفق مع طبيعة المشروع.
43-2 لا يحتاج المهندس المشرف لاصدار أمر تغيير لتغطية زيادة أو نقص  كميات  الاعمال  المذكورة  بقائمة 

         الكميات طالما أن الزيادة أو النقص غير ناتجة عن أوامر أو تعليمات للمهندس المشرف.

43-3 يجوز لصاحب العمل اثناء تنفيذ العقد زيادة مقدار الاعمال بنسبة لا تتجاوز عشرة فى المائة  (10%)  من 
         مجموع قيمة العقد ، كما يجوز له انقاص مقدار الاعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين فى المائة  (20%)  من 
         مجموع قيمة العقد ، على أن يتم محاسبة المقاول بنفس الاسعار المذكورة بجدول الكميات.  يتم  تبعا  لذلك 

         تعديل قيمة العقد بالزيادة أو الانقاص كما يتم تغيير مدة إنجاز الاعمال وذلك طبقا للمادة (44).
مادة (44) تقييم التغييرات
44-1 عندما يتم تحديد قيمة الاعمال التى يغطيها أمر تغيير أو تعديل قيمة العقد نتيجة مطالبة ، وذلك طبقا للتكلفة 
         والنسبة المضافة ، فإن التكلفة التى سيتم دفعها للمقاول هى التكلفة الاضافية  أو  الزائدة  التى  قام  المقاول 
         بدفعها لتنفيذ الاعمال الناتجة عن التغيير أو بسبب الحدث الذى أدى للمطالبة. تشمل تكلفة  الاعمال ،  التى 
         يجب أن لا تزيد عن التكلفة السائدة فى مكان المشروع  إلا إذا وافق على ذلك صاحب العمل ، ما يأتى:

         1. مرتبات وبدلات ومكافآت وحوافز مديرى الاعمال ورؤساء  العمال  وكافة  الموظفين  المشاركين  كل  
   الوقت فى تنفيذ الاعمال طبقا لجدول توصيف الوظائف الذى يوافق عليه صاحب العمل.  أما الموظفين
   المشاركين لبعض الوقت  فبنسبة  الوقت  الذى  شاركوا  به  فى  العمل.  على  أن  يؤخذ  فى  الاعتبار
   الاجازات  مدفوعة الاجر والتأمين الصحى ومكافآت التقاعد ، وكذلك ساعات العمل الزائدة.
        2. تكلفة المواد والمعدات المستخدمة فى العمل شاملة الانتقالات  والتخزين  وخدمات  الموردين  المرتبطة 
            بها.

        3. اتعاب مقاولى الباطن للاعمال التى قام بها مقاولى الباطن.  إذا طلب صاحب العمل من  المقاول  إجراء 

            عروض تنافسية بين المقاولين من الباطن فعليه أن يقوم بذلك ويحدد صاحب العمل  المقاول  من الباطن 

            المقبول فى المنافسة.

        4. تكلفة  الاستشاريين  (مهندسين ،  معماريين ،  معامل  الاختبارات ،  مساحين ،  محامين ،  محاسبين) 

 المستخدمين لغرض تنفيذ الاعمال.
        5. تكلفة اضافية لتغطية :

            -  تكلفة الانتقالات والاعاشة الضرورية لموظفى المقاول المشاركين فى تنفيذ الاعمال.

            -  تكلفة نقل وصيانة كل المواد والامدادات والاجهزة والمعدات ومكتب  وتسهيلات  مؤقتة  فى  الموقع
               والادوات التى لايمتلكها العمال المستهلكة فى آداء الاعمال أو بنسبة استهلاكها إذا بقيت ملكا للمقاول.
   -  إيجار معدات الانشاء والاجزاء المرتبطة بها سواء مستأجرة من المقاول أو من آخرين طبقا لاتفاقات 
      التأجير التى يوافق  عليها  صاحب  العمل ، وكذلك تكلفة  نقل  المعدات من  وإلى  الموقع  وتجميعها 
      وتفكيكها. وينتهى تأجير هذه المعدات واجزائها عندما يكون استخدامها غير ضرورى لتنفيذ الاعمال.

-  كافة الضرائب المطلوبة من المقاول طبقا للقوانين واللوائح.

-  تكلفة التأمين (غير المرتبط بأخطاء المقاول أو  مقاول  الباطن)  وكذلك  تكلفة  التصاريح  والرخص 

   المطلوبة.
   -  الخسائر والغرامات الناتجة عن تنفيذ الاعمال وغير المعوضة من شركات التأمين بشرط أن لا تكون

      ناتجة عن اهمال المقاول أو مقاول الباطن أو أحد المستخدمين.

-  تكلفة المنافع ، النفط ، الصرف الصحى فى الموقع.

-  تكلفة التليفون ، التلغراف ، ومثل هذه الخدمات المرتبطة بالعمل.

-  تكلفة آية ضمانات وتأمين اضافى مطلوب بسبب أمر التغيير أو الحدث الذى أدى إلى المطالبة.
         وعلى المقاول أن يقدم كشفا يوضح تفاصيل بنود التكلفة مدعما  بآية  مستندات  ضرورية ،  مع  المحافظة 

         على الدفاتر المحاسبية للاطلاع عليها فى أى وقت.
44-2 قيمة أى اعمال يغطيها أمر تغيير أو آية مطالبة لتعديل قيمة العقد يتم تحديدها كما يلى:

        1.  بتطبيق سعر الوحدة المذكور فى قائمة الكميات على الكميات المنفذة إذا كانت فى الحدود المذكورة  فى 

             43-3 ورأى المهندس المشرف أن الاعمال مشابهة للمذكور فى قائمة  الكميات  وتمت  تحت  ظروف 

              مماثلة ، أو

        2.  إذا لم يكن هناك سعر وحدة يغطى الاعمال طبقا للبند السابق فبناء على اتفاق بالمقطوعية  بين  صاحب  
             العمل  والمقاول (الذى يشتمل على مبلغ للمصاريف الادارية وارباح المقاول) ، أو

        3.  إذا لم يتم الاتفاق على مقطوعية  طبقا للبند السابق  فعلى  اساس  تكلفة  الاعمال  المذكورة  فى  44-1 
             بالاضافة إلى مبلغ يغطى مصاريف المقاول العمومية وارباحه  طبقا  للمذكور  فى 44-3.
44-3 يتم تحديد مصاريف المقاول العمومية وارباحه كالاتى:
         1.  مبلغ مقطوع يتم الاتفاق عليه ، أو

         2.  إذا لم يتم الاتفاق على مبلغ مقطوع فطبقا للنسب الاتية:

              -  15% على مبالغ بندى 1 ، 2 من بنود التكلفة المذكورة فى 44-1 

              -  5 % على مبالغ بند 3 من بنود التكلفة المذكورة فى 44-1 

         3.  ليس على البنود الاخرى المذكورة فى 44-1 مصاريف عمومية أو ارباح 

         4.  قيمة مستحقات صاحب العمل لدى المقاول نتيجة أى تغيير يؤدى لتقليل  التكلفة  سيشتمل  على  خصم 

              المصارف العمومية والارباح من المقاول بنسبة 5 % من الخفض الصافى للتكلفة.

         5.  عندما يكون هناك اضافات للمقاول ومستحقات لصاحب العمل فى نفس التغيير فإن مستحقات  المقاول 

              للمصاريف العمومية والارباح سيتم حسابها على اساس التغير  الصافى  طبقا  لما ذكر عاليه.

44-4 يتم ايجاد تأثير أى اعمال مستحدثة أو ملغاة يغطيها أمر تغيير على مدة إنجاز الاعمال عن  طريق  اضافة 
         أو حذف المتطلبات الزمنية لتنفيذ هذه الاعمال إلى أو من البرنامج الزمنى لتنفيذ الاعمال عند  تحديثه.  أما 
         التغييرات التى تؤثر على ازمنة  الانشطة  المجدولة  بالبرنامج  الزمنى  كما  تم  تخطيطه  لتنفيذ  الاعمال  
         فتعامل  طبقا  للمادة 38-2.
44-5 إذا أدى أمر تغيير إلى استحداث نوعيات جديدة من المواد فانه يتم تعويض المقاول  عن  أى  مواد  مشونة 
         بحالة جيدة بالموقع لن يتم استخدامها لغرض تنفيذ الاعمال نتيجة أمر التغيير ، وذلك  من واقع  المستندات  
         الرسمية  وبناء  على مطالبة من المقاول بذلك.  كذلك إذا أدى أمر تغيير إلى  تعطل بعض  عناصر  العمل

         بالموقع (عمال أو معدات) مقارنة بالجدول المشار  اليه  فى 16-4 فانه  يتم  تعويض  المقاول عن تكلفتها

         لفترة  تعطلها ،  وذلك  من  واقع المستندات الرسمية وبناء على مطالبة من المقاول بذلك.
مادة (45) المطالبات الزمنية والمالية
45-1 يتقدم المقاول خلال شهر من حدوث أحد التأخيرات المشار اليها فى هذه الشروط -  وقبل انتهاء مدة إنجاز 

         الاعمال بشهر على الاقل -  بمطالبة لتمديد مدة إنجاز الاعمال.  يقوم المهندس المشرف  بدراسة  البرنامج 
         الزمنى المرحلى كما تم تنفيذه لتقييم التأخير ،  فإن وجد أن التأخير مؤثر  فإنه  يصدر أمرا  بمنح  المقاول 
         تمديدا لمدة انجاز الاعمال  بعد موافقة صاحب  العمل على  ذلك.   وبعد  انتهاء  المشروع  يقوم  المهندس 
         المشرف بدراسة كافة الظروف  التى تعرض  لها  المشروع  من خلال البرنامج  الزمنى  النهائى  كما  تم 
         تنفيذه  ويحدد بصفة  نهائية  التمديد  الكلى  الذى  يستحقه  المقاول  لمدة  تنفيذ  الاعمال ،  ولا  تؤدى  هذه 
         المراجعة النهائية لالغاء أى تمديد لمدة تنفيذ  الاعمال  حصل عليه  المقاول من قبل.
45-2 يقوم المقاول خلال شهر من حدوث سبب ما يرى معه انه سيطالب بزيادة سعر أحد  بنود  جدول  الكميات 

         أو بالحصول على مبلغ اضافى إستنادا لأحد مواد العقد بتقديم تنبيه كتابى  للمهندس  المشرف  يوضح  فيه 

         نيته تقديم مطالبة بذلك.  ثم يقوم فى أقرب وقت بتقديم تفاصيل كاملة  عن  المبلغ  الذى  يطالب  به  مدعما 

         بكافة المستندات الممكنة.  قد يطلب المهندس المشرف من المقاول  تفاصيل  محدثة  توضح اجمالى المبلغ 

         المتراكم نتيجة المطالبة وكذلك أى اسس اضافية تعتمد عليها المطالبة.  إذا كانت التفاصيل  والاسس  غير 

         كافية لتدعيم المطالبة فإن المقاول يستحق الجزء من المطالبة الذى يرى المهندس المشرف  أن  المستندات

         تدعمه.
مادة (46) المعدات والاعمال المؤقتة والمواد

46-1 تعتبر المعدات والاعمال المؤقتة والمواد التى قام  المقاول  بجلبها  للموقع  مخصصة  كليا  لانشاء  واتمام 

         الاعمال وحدها دون غيرها ، ولا يحق للمقاول بدون موافقة كتابية من المهندس المشرف أن ينقلها أو ينقل 

         جزءا منها من الموقع إلا إذا كان  النقل  من  مكان  لآخر فى  الموقع  ذاته.  لا  يسوغ  للمهندس  المشرف 

         الامتناع عن اعطاء الموافقة لغير سبب معقول.

46-2 لا يكون صاحب العمل مسئولا فى أى وقت عن آية خسارة أو ضرر يلحق بأى من  المعدات  أو  الاعمال 

         المؤقتة أو المواد ،  فيما عدا ما نصت عليه المادة (54).
مادة (47) قياس كميات الاعمال
47-1 إن الكميات المذكورة فى قائمة الكميات هى  الكميات  التقديرية  للاعمال  وتجرى  المحاسبة  على  اساس 

         الكميات الفعلية التى يتم تنفيذها لمطابقة الرسومات والمواصفات.

47-2 فيما عدا ما ورد النص على خلافه فإنه يجب على المهندس المشرف  أن  يتحقق عن  طريق  القياس  وأن 

         يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذى تم إنجازه وفقا للعقد.  على المهندس المشرف عندما يريد  قياس  أى  جزء 

         من الاعمال أن يشعر بذلك المقاول أو ممثله الذى يجب عليه أن يحضر  بالذات  أو  يرسل  وكيلا  مفوضا 

         عنه لكى يساعد المهندس المشرف أو ممثله فى إجراء مثل هذا القياس ، وعليه أن  يقدم  جميع  المعلومات 

         التى يطلبها منه أى منهما.  إذا تخلف المقاول أو  ممثله  عن  الحضور  فإن  القياس  الذى  يعده  المهندس 

         المشرف أو ممثله يعتبر مقبولا.

47-3 يجرى قياس الاعمال على اساس القياسات الهندسية الصافية فقط ما لم يرد نص صريح على  خلاف  ذلك 

         فى العقد.  ويجب استعمال النظام المترى فى جميع القياسات والاغراض المتعلقة بهذا العقد.

مادة (48) استعمال المتفجرات

48-1 لا يجوز للمقاول أن يستعمل آية متفجرات بدون إذن كتابى من المهندس  المشرف ،  ولا  يجوز  للمهندس 

         المشرف حجب مثل هذا الاذن لغير سبب معقول.

48-2 لا يعتبر رفض المهندس المشرف اعطاء الاذن باستخدام المتفجرات سببا للمطالبة بأى ادعاء ضد صاحب 

         العمل.

48-3 سيتأكد المهندس المشرف قبل إجراء التفجيرات أن المقاول  قد  التزم  بالانظمة  والتعليمات  المتعلقة  بهذا 
         الشأن.

مادة (49) فروق الاسعار نتيجة التضخم

49-1 يلتزم صاحب العمل فى نهاية كل سنة تعاقدية بمحاسبة المقاول على فروق الاسعار زيادة أو  نقصا  نتيجة 

         التغير فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ  المحدد  لفتح  العطاءات.  إذا تأخر  اصدار  مصلحة   

         الاحصاءات العامة والمعلومات بالمملكة للارقام القياسية لاسعار السلع فى التاريخ الذى يتوافق  مع  نهاية 
         السنة التعاقدية المشار اليها ،  فيتم انتظار اصدار اقرب نشرة رسمية. 
49-2 يحدد صاحب العمل ضمن شروط طرح الاعمال عناصر التكلفة الخاضعة  للتعديل  التى  تتوافق  مع  تلك 

         العناصر التى تصدر مصلحة الاحصاءات العامة  والمعلومات  بالمملكة  ارقاما  قياسية  لاسعارها.  كذلك 

         يحدد المقاول بعطائه وزن كل من هذه العناصر كمكونات لقيمة العطاء حيث  يظل هذا الوزن  ثابتا  بغض

         النظرعن محتوى الاعمال فى أى فترة زمنية.
49-3 تحسب قيمة الزيادة أو النقص نتيجة التغير فى  تكاليف  البنود  كحاصل  ضرب  قيمة  الاعمال  الخاضعة 
         للتعديل المبينة بالمستخلصات فى نسبة العلاوة أو الخصم بعد  اجراء  التعديل.   تحسب  هذه  النسبة  طبقا 
         للمعادلة الاتية:
                          نسبة العلاوة أو الخصم = [ أ ن1  +  ب ن2  +  ج ن3  +  د ن4  +  ...........]  -  س
         حيث   أ ، ب ، ج ، د ، ........تمثل اوزان عناصر التكلفة المشار اليها فى 49-2  ،
                 كل من  ن1 ،  ن2  ،  ن3  ،  ن4  ، ....هى النسبة بين متوسط سعر العنصر  أ ، ب ، ج ، د ، ....على 
                 الترتيب من تاريخ فتح العطاءات وحتى تاريخ المحاسبة على  التعديل ،  وسعر  نفس  العنصر  فى 
                 تاريخ فتح العطاءات ،  وذلك من واقع  نشرة  الارقام  القياسية  الصادرة من  مصلحة  الاحصاءات 

                 العامة والمعلومات بالمملكة.
                 س  هى مجموع  اوزان  العناصر   أ ، ب ، ج ، د ، .......،  التى  يجب  أن  لا  تزيد  عن  90 %   
                 حيث لا يتم تعويض المقاول عن تأثر ارباحه المقدرة بـ 10%  نتيجة التضخم.

49-4 يجب صرف قيمة المستخلص المعتمد فى الموعد المحدد طبقا للمادة (59) وفقا لاسعار العقد دون  انتظار 
         لتطبيق معادلة فروق الاسعار ، على أن تتم  محاسبة  المقاول  على  فروق  الاسعار  خلال  شهرين  على 
         الاكثر من تاريخ تقديم المطالبة.  إذا اكتشف أى خطأ فى تطبيق معادلة فروق الاسعار فيصحح هذا  الخطأ 

         مع المستخلص التالى مباشرة.
49-5 إذا لم يتم تنفيذ كافة الاعمال خلال مدة العقد فإن قيمة الاعمال التى ستتم بعد هذه  المدة  سيتم  حساب  قيمة  
         الزيادة أو النقص نتيجة الضخم بالنسبة لها بتطبيق الاسعار عند تاريخ انتهاء مدة العقد.
مادة (50)  الدفع
50-1  يجوز لصاحب العمل أن يصرف عند الضرورة للمقاول دفعة مقدمة على الحساب  لا  تتجاوز عشرة  فى 

          المائة (10%) من قيمة العقد عند توقيع العقد مقابل ضمان بنكى بنفس  المبلغ  ،  وتستوفى  بالخصم  من 

          مستحقات المقاول الفعلية بنفس النسبة.
50-2  تكون استحقاقات المقاول وفق ما يتم انجازه من عمل وحسب المستخلصات  الشهرية  التى يصادق عليها 
          المهندس المشرف خلال اسبوع من تاريخ تقديمها له على النحو الاتى:

  1.   بحد أقصى  95 %  من  القيمة المقررة للاعمال التى تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات.  كما 

      يجوز صرف الـ (5 %) الباقية  نظير  خطاب  ضمان  معتمد  طبقا لاحد الاشكال الواردة فى المادة 

      9-3 على أن ينتهى سريانه بعد مضى شهر من تاريخ حصول الاستلام المؤقت.

2.  بحد أقصى 75 %  من  القيمة  المقررة  للمواد  التى وردها المقاول لاستعمالها فى  الاعمال  الدائمة 
     والتى يحتاجها العمل فعلا بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات ومعتمدة  من  المهندس  المشرف وأن     

     تكون مشونة بموقع العمل فى حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلى اللازم وذلك من واقع فئات العقد. 

3.  بحد أقصى 75 % من قيمة مطالبة المقاول  المعتمدة  على  صدور أمر تغيير ،  وذلك  لحين  موافقة 

     صاحب العمل على القيمة النهائية للمطالبة.

4.  آية تعويضات تم إقرارها لصالح المقاول.

50-3  بعد تسلم الاعمال تسلما ابتدائيا وتقديم شهادة من  مصلحة  الزكاة  والدخل  يقوم  صاحب  العمل بصرف 

          التأمين المحتجز بعد  خصم ما يكون قد بقى من المبالغ التى سبق صرفها للمقاول  على  الحساب  أو  أى 
          مبالغ اخرى مستحقة عليه.

50-4  عند تسلم الاعمال تسلما نهائيا ، بعد انتهاء مدة الصيانة وتقديم المقاول المحضر  الرسمى  المثبت  لذلك ، 
          يسوى الحساب النهائى ويفرج عن خطاب الضمان المقدم منه وفقا للمادة (9).
50-5  مع مراعاة ما تقضى به الانظمة والتعليمات تكون كافة الدفعات  بعملة  المملكة  العربية  السعودية  ما  لم 

          ينص فى العقد على عملة أخرى.

مادة (51) التسلم الابتدائى

51-1 على المقاول بمجرد إنجاز الاعمال أن يقوم باخلاء الموقع طبقا للمادة (25) ثم يرسل اشعارا  كتابيا  بذلك 

         إلى صاحب العمل الذى يحدد موعد المعاينة تمهيدا لاجراء  التسلم  الابتدائى ،  وعلى  صاحب  العمل  أن 

         يحدد موعد المعاينة بخطاب مسجل خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ اشعار المقاول له بذلك.

51-2 عند تسلم الاعمال يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة الاعمال وتسلمها ابتدائيا بحضور المهندس 

         المشرف  والمقاول  أو ممثله ،  ويحرر محضر من  عدة نسخ عن عملية التسلم  الابتدائى  ويسلم  للمقاول
         احداها.  إذا كان التسلم قد تم بدون حضور المقاول يتم اثبات الغياب فى المحضر.   إذا  تبين  من  المعاينة  
         أن  الاعمال  قد  تمت  على الوجه المطلوب أعتبر تاريخ اشعار المقاول لصاحب العمل باستعداده  للتسليم 
         موعدا لانجاز الاعمال  وبدء فترة  الصيانة  ،  وإذا  ظهر من  المعاينة  أن  الاعمال  لم  تنفذ على  الوجه  
         الاكمل  فيثبت  ذلك  فى  المحضر ويؤجل التسلم لحين اتمام الاعمال المطلوب تنفيذها أو اصلاحها.

51-3 إذا تبين لدى التسلم الابتدائى أن هناك بنودا أو اجزاء لم يقم المقاول بتنفيذها ورأت  لجنة  التسلم  الابتدائى
         أن الاعمال الناقصة لا تمنع من الانتفاع بالعمل واستخدامه للغرض الذى أنشئ من اجله  فيجوز  لصاحب 
         العمل فى هذه الحالة أن يعتبر الاعمال مسلمة ابتدائيا ، ويطلب من المقاول اكمال الاعمال  الناقصة  خلال 
         مدة محددة. فإذا لم يقم المقاول باكمال هذه الاعمال حق لصاحب العمل حسم قيمتها وتكليف غيره  بتنفيذها

         على  نفقته والرجوع عليه بفروق الاسعار.
مادة (52) التسلم النهائى

52-1 قبل انتهاء فترة الصيانة بوقت مناسب ،  يقوم المقاول  بارسال  اشعار كتابى  إلى  صاحب  العمل  لتحديد 
         موعد للمعاينة تمهيدا للتسلم النهائى  ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات          

         يتم تسلمها نهائيا بموجب محضر يقوم صاحب  العمل  أو من  ينوب  عنه بتحريره من عدة  نسخ  ويجرى 
         التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ، ويعطى للمقاول نسخة منه.

52-2 إذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل  فى  بعض  الاعمال  ولو  لم  يتضمنه  محضر  التسليم 
         الابتدائى فيؤجل التسلم وتمتد بذلك فترة الصيانة لحين استكمال النقص أو اصلاح العيب أو الخلل من  قبل 
         المقاول خلال مدة يحددها المهندس المشرف ، فإذا انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول ما عليه جاز لصاحب 
         العمل حسبما يراه اجراء الاصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت  مسئوليته  أو  حسم  قيمتها  حسب 
         قائمة الكميات والاسعار من الضمان.
مادة (53) اقتراحات المقاول فى مجال الهندسة القيمية

53-1 يمكن للمقاول فى أى وقت أن يقدم للمهندس المشرف اقتراحا كتابيا لتغيير الرسومات أو / والمواصفات أو 

         أى جزء منهما بما يؤدى لتعجيل الانتهاء من تنفيذ الاعمال أو تخفيض تكاليف تنفيذها أو  بما  يحقق منفعة 

         آخرى لصاحب العمل.  إذا قبل المهندس المشرف هذا الاقتراح (سواء كما تم تقديمه أو مع عمل تعديلات) 

         فانه يصدر أمر تغيير ليوثق ما يترتب على ذلك.

53-2 إذا ترتب على تنفيذ اقتراح المقاول تخفيضا لقيمة العقد فانه يتم تقسيم  الخفض  الصافى  (بعد  خصم  كافة 
         المصروفات المرتبطة بتنفيذ الاقتراح) بين صاحب العمل والمقاول طبقا للنسبة المذكورة بوثيقة العقد.
مادة (54) سحب العمل من المقاول وآثاره
54-1 مع عدم الاخلال بما تقضى به الانظمة الاخرى ذات  العلاقة ،  يجوز  لصاحب  العمل  سحب  العمل  من 

         المقاول ووضع اليد على الموقع فى آية حالة من الحالات الاتية:

1) إذا تأخر المقاول عن البدء فى العمل أو أظهر بطءا فى سيره أو أوقفه كليا لدرجة يرى معها  صاحب 

      العمل انه لا يمكن معه اتمام العمل فى المدة المحددة لانهائه.

        ب)  إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون أذن 

              كتابى سابق من صاحب العمل.

        ج)  إذا أخل المقاول بأى شرط من شروط العقد أو أمتنع عن تنفيذ أى من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك 
             رغم انقضاء خمسة عشر يوما على اخطاره كتابة بإجراء هذا الاصلاح.
8) إذا قام المقاول بالذات أو بالوساطة بإعطاء آية هدية أو سلفة أو مكافأة أو  وعد  بها  لأى  موظف  من       

     موظفى الحكومة أو مستخدميها أو لأى شخص آخر له علاقة بالعمل موضوع العقد. 

هـ) إذا أفلس المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت  الحراسة  أو  إذا 

     كان المقاول شركة تمت تصفيتها أو حلها.

54-2 يكون سحب العمل من المقاول باخطار كتابى مبنى على توصية من  لجنة  فحص  العروض  دون  حاجة 

         لاتخاذ آية إجراءات قضائية أو خلافها.

54-3 لصاحب العمل فى الاحوال التى يقدرها أن يتخذ الاجراءات المناسبة التى تكفل  تنفيذ  العمل  بالمواصفات 

         المطلوبة وفى المدة المحددة بما فى ذلك إسناد إدارة المشروع إلى مكتب استشارى دون اللجوء إلى  سحب 

         العمل.
54-4 فى حالة سحب العمل من المقاول  يكون  لصاحب  العمل –  حسب  تقديره  المطلق –  أن  يلجأ  إلى  أحد 

         الاجراءات الاتية على نفقة المقاول :

         1.  أن يتفق مع صاحب العطاء التالى على تنفيذ العمل بنفس الاسعار المقدمة منه ، وفى حالة عدم موافقته 

              يتم مفاوضة أصحاب العروض الاخرى للقيام بذلك.

         2.  أن يطرح فى المنافسة من جديد كل أو بعض الاعمال غير المنجزة.

54-5 يحق لصاحب العمل إذا توافرت أحدى الحالات المنصوص عليها فى 54-1  أن  يحجز  المواد  والمعدات 
         والالات الموجودة فى الموقع لاستعمالها فى تنفيذ العمل دون أن يدفع أى مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو  غيره 
         ودون أن يكون مسئولا عن أى تلف أو نقص يلحق بها من جراء هذا الاستعمال ، كما يجوز له  أن  يرجع 
         على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو اضرار من جراء سحب العمل ، وإذا لم يكف الضمان  النهائى 
         لتغطية تلك الخسائر والاضرار فيجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل بناء  على  طلبه  مقدار  الفرق 
         المترتب له بذمة المقاول.  ويجوز لصاحب العمل فى  حال  امتناع  المقاول  عن  دفع  هذا  الفرق ،  رغم 
         إخطاره كتابة ، أن يبيع تلك المواد والمعدات والالات المحجوزة  ،  كما يجوز له  إتخاذ  كافة  الاجراءات 
         اللازمة لاستيفاء حقه من قبل المقاول.
54-6 بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع.
مادة (55) المخاطر الخاصة

55-1 يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب واعمال الغزو من قوات معادية والاعمال العسكرية وما شابهها.

55-2 لا يكون المقاول مسئولا بالتعويض أو غيره عن أى تخريب  أو  تدمير  للاعمال  أو  الاعمال  المؤقتة  أو 

         ممتلكات صاحب العمل أو أى شخص ثالث أو أى  عطل أوضرر يلحق بالارواح إذا كان هذا التخريب أو 

         التدمير أو العطل أو الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة.

55-3 فيما عدا ما يكون خاضعا للازالة والرفض  بموجب  المادة (31)  يكون  للمقاول  الحق  فى  أن  يدفع  له 
         صاحب العمل قيمة الاعمال أو الاعمال المؤقتة أو المواد متى ثبت تخصيصها للعمل إذا  اصابها  تخريب 
         أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة سواء كانت فى موقع الاعمال أو قريبة منه أو فى الطريق اليه ، كما 
         يكون للمقاول الحق فى أن يدفع له صاحب العمل التكاليف  اللازمة  لاعادة  تصليح  الاعمال  أو  الاعمال 
         المؤقتة إلى الحد الذى يعتبره المهندس المشرف ضروريا ، وذلك  على  اساس  سعر  التكلفة  طبقا  للمادة   

        44-1 مضافا اليه المصاريف الادارية والارباح طبقا للمادة 44-4.

55-4 إن أى خراب أو ضرر أو خسارة فى الارواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط فى أى مكان أو زمان بسبب 

         لغم أو قنبلة أو قذيفة أو ذخيرة أو متفجرات أو آية مواد حربية يعتبر ناشئا عن  المخاطر  الخاصة  ويطبق 

         عليه ما ورد فى 55-2 ، 55-3 ، ما لم يكن ناشئا عن فعل أو اهمال المقاول  أو  أحد  مقاولى  الباطن  أو 

         مستخدميهم.
55-5 إذا نشبت الحرب اثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ  جميع  التدابير  الممكنة  والجهود 
        لاتمام الاعمال على أن يراعى دائما أن لصاحب العمل الحق فى أى وقت بعد نشوب الحرب فى انهاء العقد 
         بموجب خطاب كتابى للمقاول. وعند اعطاء  هذا  الاخطار  يصبح  العقد  منتهيا  عدا  ما  يختص  بحقوق 
         الطرفين المذكوره عاليه وكذلك ما هو مذكور فى 55-6 بدون اخلال بحقوق أى من الطرفين المتعلقة بآية 

         مخالفة سابقة لانهاء العقد. 
55-6 فى حالة انهاء العقد بسبب نشوب الحرب يدفع صاحب  العمل  للمقاول  جميع  الحقوق  المستحقة  له  عن 

         الاعمال التى قام بتنفيذها بالاضافة إلى قيمة المواد والبضائع  التى  تم  توريدها  إلى  الموقع ،  وذلك  بعد  
         خصم المبالغ المتبقية له بذمة المقاول من رصيد الدفعة المقدمة أو أى مبلغ  آخر تم  تسديده  للمقاول  على  
         حساب تنفيذ العمل.
مادة (56) الاجتماعات الاسبوعية بالموقع

56-1 على المقاول أن يوفر بالموقع غرفة مؤثثة بصورة مناسبة لعقد الاجتماعات الاسبوعية بالموقع.

56-2 تعقد اجتماعات اسبوعية بالموقع اثناء سير العمل  يحضرها  المهندس  المشرف  وممثله  وممثل  المقاول 

         بالموقع والمهندسين المعنيين  وذلك للتنسيق بين الاعمال المختلفة ، وتذليل آية  صعوبات  تعترض  التنفيذ 

         مما يؤدى لدفع العمل بالموقع ، وكذلك للتأكد من التزام المقاول بتنفيذ البرنامج الزمنى للاعمال.

56-3 يعد محضر بما تم الاتفاق عليه خلال كل اجتماع ويوقع عليه المهندس المشرف وممثل  المقاول  بالموقع.  

         ويعد هذا المحضر مستندا لاثبات مسئولية أى من الاطراف عن تأخير تنفيذ الاعمال يؤخذ بما جاء به  عند 

         اعداد التقرير اليومى لاعمال الموقع المشار اليه فى 16-6 ما لم يتعارض ذلك مع أحد نصوص العقد.
مادة (57) تجنب الخلافات وطريقة تسويتها

57-1 على كل من صاحب العمل والمقاول أن يقوم بتنفيذ  شروط  هذا  العقد  بحسن  نية  مع  بذل  أقصى  جهد  
         للحيلولة دون نشوء أى خلاف مع الطرف الاخر نتيجة تطبيق العقد.

57-2 إذا رأى صاحب العمل أو المقاول أن مشكلة ما إذا لم تحل ستتحول إلى خلاف فانه يجب أن  يرسل  تنبيها 
         كتابيا بذلك إلى الطرف الاخر مع ارسال  نسخة  للمهندس  المشرف ،  ويحدد فى  التنبيه  موعدا لاجتماع 
         الطرفين أو من يفوضاه كتابيا  بالموقع فى غضون سبعة ايام لتسوية المشكلة  وديا ،  للوفاء  بما  جاء  فى 
         57-1.  قد يدعى  للمشاركة فى هذا الاجتماع المهندس المشرف وأى شخص يرى أحد الطرفين حضوره.
57-3 إذا لم تحل المشكلة خلال فترة شهرين فانه يجب على الطرفين تحديد اجزاء  المشكلة التى تحتاج إلى حل.  
         يرسل أحد الطرفين تنبيها كتابيا إلى الطرف  الاخر مع  ارسال  نسخة  للمهندس المشرف  يوضح  طبيعة

         الخلاف ثم يقوم باحالته إلى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائى.
مادة (58) تبليغ الاشعارات والاخطارات والرسومات والتعليمات والتوجيهات
58-1 يتم تبادل الاشعارات والاخطارات والرسومات والتعليمات والتوجيهات المتعلقة  بهذا  العقد  اما  بتسليمها 
         باليد فى موقع العمل مقابل ايصال طبقا للمادة  3-3  والمادة  14-4  ،   أو  بالبريد المسجل  إلى  أى  من 

         العناوين المذكورة بوثيقة العقد والتى يجوز تغييرها باشعار الطرف الاخر قبل شهر من تغييرها.
مادة (59) تقصير صاحب العمل
59-1 على صاحب العمل بناء على طلب المقاول قبل توقيع العقد أن يقدم له  اثباتا مقبولا بأن الاعمال  موضوع 

         العقد مدرجة بالخطة العامة للمملكة وأن الترتيبات المالية قد تمت لتمكين صاحب العمل من آدائه  لواجباته 

         المالية متطابقة مع قيمة ومدة العقد.  إذا لم يقدم مثل هذا  الاثبات  فإن  صاحب  العمل  لا  يطالب  المقاول  

         بتوقيع  العقد.

59-2 يلتزم صاحب العمل  بسداد  مستحقات  المقاول خلال سبعة اسابيع  من تاريخ تقديم المستخلص معتمدا من 

         المهندس المشرف يلتزم خلالها بمراجعته والوفاء  بقيمته.  إذا  قصر  صاحب  العمل  فى  دفع  مستحقات 

         المقاول خلال الموعد المحدد  فيمكن  للمقاول  أن  يتقدم  بمطالبة  بالتعويضات  المالية  المترتبة على  هذا 
         التقصير.  
59-3 لا يجوز للمقاول أن يوقف تنفيذ الاعمال استنادا إلى تأخر صاحب العمل فى الدفع.
مادة (60) الضرائب والرسوم
60-1 يخضع المقاول  لانظمة  المملكة  المتعلقة  بالضرائب  والرسوم  ويجب  عليه  وتحت  مسئوليته  أن  يقوم 

         بتسديدها فى آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.

60-2 فى حالة تعديل الضرائب والرسوم فى المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزاد  قيمة  العقد 

         أو تنقص حسب الاحوال بمقدار الفرق ، على انه يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية أن 

         يثبت المقاول انه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لاعمال العقد  بعد  تعديل 

         الرسوم بالزيادة وأن هذا الفرق لم يعوض وفقا لهذه المادة.

مادة (61) الاستيراد ومقاطعة اسرائيل

61-1 يقر المقاول بعلمه بأن انظمة وتعليمات الاستيراد والجمارك  فى  المملكة  هى  التى  يجرى  تطبيقها على 
         توريد وشحن آية منتجات أو اجزاء منها إلى المملكة أو منها ،  ويقر المقاول على وجه  الخصوص  بعلمه 
         بأنه من المحظور طبقا لهذه الانظمة والتعليمات استيراد آية منتجات أو اجزاء منها إلى المملكة عندما :

1) يكون مصدرها اسرائيل
2) تكون قد صنعت أو أنتجت أو وردت بوساطة شركات تأسست وفقا للانظمة الاسرائيلية
5) تكون قد صنعت أو أنتجت أو وردت بوساطة مواطنين اسرائيليين أو اشخاص مقيمين فى اسرائيل.

61-2 يحتفظ صاحب العمل بما له من سلطة عامة بحقه منفردا  فى  الاختيار  النهائى  لما  يقترحه  المقاول  من 

         ناقلات أو شركات تأمين أو شركات خدمات تؤدى داخل المملكة أو آية بضائع تورد طبقا لاحكام  وشروط 

         هذا العقد.
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